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ثامناً 
فهرس الموضوعات 


التمهيد في_حقيقة وحجية وأركان_القياس .- 
المطلب_الأول : في _تعريف_القماس 
أولاً : القياس لغة 

ثانيا ؛ القياس اصطلاحا 
تعريف_ابن_الحاجب 

تعريف_الباقلاذ 

تعريف_الآمدى 

تعريف البيضاوي ١‏ 
تعریف این السبک 5 
التع يف المختار وهو تعريف البيضاوي 
أوجه اختيار_هذا_التعريف 

شرح تعريف البيضاوي 


الاعتراضات التي وجهت إلى ذلك التعريف_... 


الاعتراض الأو 0 
الجواب عنه 
الاعتراض الثاني 
الجواب عنه 
الاعتراض الثالث 
الجواب عنه 


المطلب الثاني : في أركان القياس 





المطلب الثالث : في حجية القياس 
س إثبات العقوبات بالقياس 
تهيد في تعريف العقوبات وأنواعها 
التعزير لغة واصطلاحاً 
نح أنوا اع_التعزيرات 
التعزيرات البدنية 
المطلب الثاني : إثبات التعزيرات بالقياس 
الحدود اصطلاحاً 
شرح 75 اب شرم تعريف الحد وبيان امحترزات 
5 أنواع الحدود 
حد الزنا 
حد القذف 
حد الخمر 
.جد السرقة 
المطلب الثاني ف تعريف الكفارات وأنواعها 


المطلب الثالث إيراد أمثلة للقياس في الحدود والكفارات 


أمثلة للقياس في الحدود 


أمثلة_للقياس في الكفارات 
۱۹1 — 











المطلب الرابع في أقوال العلماء في إثبات الحدود 


والكفارات_بالقماس : o۲‏ 
القول الأول : يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس 


وهو قول الجمهور لا كه 


5 حت ادلم على ذلك 
الدليل الأول أمدسمة 
س الاعتراضات الرجية إل 5 
الاعتراض الأول والجواب عنه من وجوه ۵۹ 
الاعتراض الخامس والجواب عنه : 7 
الاعتراض السابع والجواب عنه 1۳ 
الاعتراض الثامن والجواب عنه 54 
eR‏ الاعتراض التاسع والجواب عنه 1 
الاعتراض العاشر والجواب_عنه 55 
الاعتراض الحادي عشر والجواب_عنه 1 
١‏ اليل لزي 2 5 
الاعتراض عليه والجواب عنه 1۸ 
الدليل الثالث 3 
س الدليل الرايع ‏ 3 
الاعتراض الأول على ذلك الدليل والجواب عنه 7 
5-5 الاعد اد الثاني والجواب عنه .. Vr‏ 


الدليل الخامس yr‏ 





الاعتراض_الأول على_ذلك_الدليل والجواب_عنه ... 400 








الاعتراض الثاني والجواب عنه س Yo‏ 
سس تراش القالث والجواب عنه : ۷٦‏ 
الدليل_السادسر VY‏ 
القول 0 : لا يجوز اقباس : ق انلود والكفارات وهو 
مذهب الحنفي أدك ذلك ۷۸ 
الدليل الأول والجواب عنه ۷۹ 
الدليل الثاني والجواب عنه يم 
الدليل الثالث والجواب عنه المحكم 
الدليل الرابع والجواب عنه . Ar‏ 
الترجيح 
المطلب الخامس : في أثر الخلاف في الفروع الفقهية AY‏ 
عن_اليوم الاول هل_تلزمه_كفارتان ؟ 45 
المسألة الثانية : إذا جامع في نهار رمضان ناسياً فهل عليه 
كقارة ؟ .... AY‏ 
2 ا- السألة اا : من اکل أو شرب عدا قي جار رمان 
هل عليه كفارة؟ A۸‏ 
المسألة الرابعة : من أخر قضاء رمضان بدون عذر - عمداً - 
حتی دخا مضان آخر هل تب عليه الكفارة مع القضاء ؟ 9 
المسألة الخامسة : القاتل عمداً هل تجب عليه الكفارة ؟ ۹۱ 
المسألة السادسة : النباش هل تقطع يده ؟ ب Fes‏ 
الخائمة 0 . 515 
الفهارس eR‏ 5 15 
أولاً:فهرس_الآيات e‏ : ۹۷ 
ثانياً فهرس_الأحاديث والآثار ل ۹۸ 


— ۸ 








ثالثاً : فهرس الأشعار 
رابعاً : فهرس الأعلام .. 





خامسا : فهرس الطوائف والفرق والمذاهب 


سادساً : فهرس الكتب الواردة في النص 
سابعاً : فهرس المراجع والمصادر 
ثامنا : فهرس الموضوعات ... 
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إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونعوذ به من شرور أنفسنا » 
ومن سيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله » أرسله إلى الناس كافة بشريعة صالحة لكل 
زمان ومكان صل الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : فالقياس له شأنه العظيم بين مصادر التشريع ؛ لأن عن 
طريقه تتم الإحاطة بالمقاصد التي شرعت من أجلها الأحكام جلاً 
للمصالح ودفعاً للمفاسد . وبه يحصل الاطلاع على أسرار الشريعة 
ودقائق حكمها البديعة » لأنه المرشد لعلل الأحكام . 

ولا شك أن النصوص الشرعية متناهية لا تقوى على مد كل واقعة 
بحكم منصوص عليه » والوقائع والقضايا المتجدّدة كثيرة. ومتنوعة » 
فليس أمام امجهد - لإيجاد حكم لكل قضية متجدّدة - إلا القياس 

: 
وما يتعلّق به من وجوه الاستدلال . 1 

لذلك كان القياس عامل مهم من عوامل نمو الفقه الإسلامي » 
والمنبل العذب الذي يثري الحوادث المتجدّدة والقضايا المستحدثة 
بالأحكام . 

فالقياس إذن رفيع الجانب » جدير بالاهتهام والفهم الكامل والتعمّق 
لدراسة جوانبه امختلفة » حري بمزيد من العناية والتقدير حتى يكون 
المكلّف باستعماله ملماً بتقاسيمه وماخذه وصحيحه وفاسده » وعيطاً 
بمراتبه جلاء وخفاءً » ومطيّقاً لقواعده أتم تطبيق إذا دعى الداعى لأن 


يروض نفسه باستعمالها . 








وحاجة الناس إلى القياس لا تنقطع » وفوائده لا تنتبي ما دامت 
الحوادث تتجدّد والوقائع تتكرّر . 

هذا . وأكثر مسائل القياس قد اختلف الأصوليون فيها من ذلك: 
« حجية القياس » . 

فعند جمهور الفقهاء والأصوليين : أن القياس حجّة ودليل من أدلّة 
الشرع كالكتاب والسنة والإجماع » ولكنه بعدها في المرتبة . 

أما الظاهرية ومن سار على نجهم فعندهم : أن القياس ليس بحجة 
ولايعتبر من مصادر التشريع . 

ثم اختلف القائلون جحجية القياس في مسائل هل يجري فيا القياس 
أو لا ؟ من ذلك اختلفوا في إثبات العقوبات بالقياس . فأردت أن 
أبين هذه المسألة وأكشف عن الحقيقة فيها » فدرستها بتأنٍ وتثبت » 
وبعد تدقيق وترو كتبت فيها هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير 
في فائدته . أرجو أن ينفع به » وأن يكون في موازين أعمالي يوم لا 
ينفع مال ولا بنون . 

هذا . وللتسهيل على القاريء الكريم قمت بتقسم هذا الموضوع 
إلى تمهيدين ومبحثين كبيرين . 
أما اتمهيد الأول : فقد خصّصته للكلام عن حقيقة القياس وأركانه 
وحجيته - باختصار - وقسَّمته إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول : في تعريف القياس لغة واصطلاحاً . 

المطلب الثاني : في أركانه . 

المطلب الثالث : في حجيته . 
أما اتفهيد الثاني : فهو في بيان العقوبات . 


کس اعلا 








أما المبحث الأول : فهو في إثبات التعزيرات بالقياس وقد قسسّمته إلى 
مطلبين : 

المطلب الأول : تعريف التعزير وأنواعه . 

المطلب الثاني : إثبات التعزيرات بالقياس . 





) أما المبحث الثاني : فهو في إثبات الحدود والكفارات بالقياس . 
5 وقد قسّمته إلى خمسة مطالب : 
المطلب الأول : في تعريف الحدود لغة واصطلاحاً وبيان أنواعها. 
المطلب الثاني : في تعريف الكفارات وبيان أنواعها . 
المطلب الثالث : في ضرب أمثلة للقياس في الحدود والكفارات . 
المطلب الرابع : أراء العلماء في القياس في الحدود والكفارات 
ودليل كل رأي والراجح ومناقشة القول 
المرجوح . 
المطلب الخامس : أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية . 
والله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى طاعته وما يرضاه » وأن يجعل 
عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم والحمد لله أولاً وآخراً . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


المؤلف 
د / عبد الكريم بن علي الفلة 














التمهيد 


قد قسمت التمهيد إلى ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : في تعريف القياس 
المطلب الثاني : في أركانه 
المطلب الثالث : في حجيته 





المطلب الأول 
في 
تعريف القياس 


أولاً : القياس في اللغة : 

القياس يطلق في اللغة على معان كثيرة من أهمها : 

١‏ - يطلق القياس في اللغة على المساواة سواء كانت المساواة حسية 
كقولهم « قاس الثوب بالثوب » أي : ساواه وحاذاه » و « قست البرتقالة 
بالبرتقالة » أي : قدّرتها بها فساوتها . 

أم كانت المساواة معنوية كقوهم : « فلان يقاس بفلان » أي : 
يساويه في الشرف واهمَّة وغير ذلك » و ١‏ فلان لا يقاس بفلان » 
أي : لا يساويه في ذلك . 

۲ - يطلق القياس في اللغة على التقدير ومعناه : أن يقصد معرفة 
قدر أحد الأمرين بالآخر كقوهم : « قاس الثوب بالمتر » أي : قذّره 
بد و قان الأرضن بالقضية + أي ١‏ هدرها ا 

إذن : القياس يطلق على هذين المعنيين في اللغة . 


)١(‏ انظر لسان العرب (۷۰/۸) › وعبذيب اللغة )۲٠٠/۹(‏ والقاموس انحيط 
١44/0‏ والمصباح المخير )۸٠۳/۲(‏ . 











لكن يرد سؤال و هو : هل لفظ القياس حقيقة في هذين المعنيين 


أو هو حقيقة في أحدهها مجاز في الآخر أم ماذا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة : 

القول الأول : أن القياس في اللغة مشترك لفظي بين التقدير 
والمساواة والمجموع المركب منهما . 

القول الثاني : أن القياس في اللغة حقيقة في التقدير مجاز في 
المساواة . 

القول الثالث : أن القياس في اللغة مشترك اشتراكاً معنوياً بين 
التقدير والمساواة أي: أنه حقيقة في التقدير ويكون المطلوب به شيئين هما: 

. ) قست الثوب بالمتر‎ ١ : معرفة مقدار الشيء مثل‎ - ١ 

۲ - التسوية في مقدار الشيء مثل : ١‏ فلان لا يقاس بفلان » 
أي : لا يساويه . 

فهنا صار التقدير كلّي تحته فردان : 

أحدهما : استعلام القدر نحو : « قست الوب بالذراع » . 

والآخر للتسوية في المقدار مثل : « فلان لا يقاس بفلان ۲ . 

وهذا القول - أعني الثالث - هو الراجيح عندي ؛ لأن الاشتراك 
المعنوي أولى من الاشتراك اللّفظي وأولى من المجاز : حيث إن الاشتراك 
المعنوي لا يحتاج إلى تعدّد في الوضع - کا هو الحال في الاشتراك 


)١(‏ انظر الإحكام للامدي ( ۳۸۳/۳ ) وحاشية السعد على شرح العضد مختصر 
ابن الحاجب ( ۲۰٤/۲‏ ) . 


۱ 





للضي - ولا يحتاج إلى قرينة - ”ا هو الحال في المجاز ‏ 


بمعنى : أن الأمر إذا دار بين الاشتراك اللي والاشتراك المعنوي : 
قدّم الاشتراك المعنوي ؛ لأن الأصل عدم تعدّد الوضع . 

وإذا دار الأمر بين الحقيقة والجاز : قدّمت الحقيقة ؛ لأن المجاز 
خلاف الأصل . 

وهذا القول قد اختاره أكثر العلماء" . والله أعلم . 
ثانياً : تعريف القياس في الاصطلاح : 

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس في الاصطلاح 
سأذكر لك أهم هذه التعريفات - بإيجاز - ثم أختار واحداً منها 
وأشرحه بالامثلة : 

0 ع 9 
التعريف الأول : القياس : مساواة فرع لأصل في علة حكمه . 
اختار هذا التعريف ابن الحاجب”" وذكره في مختصره”” واختاره 


. ) 3١4/5 ( انظر حاشية السعد على شرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(۲) هو : عثان بن عمر بن أي بكر جمال الدين الفقيه المالكي » كان - رحمه الله 
- جامعاً بين العلم والعمل وكان فقيباً أصولياً متكلماً عام بالعربية ولد عام 
( ۷۰٥ھ‏ ) وتوفي عام ( 545ه ) من أهم مصنفاته : الختصر في أصول 
الفقه » والجامع بين الأمهات » والكافية في النحو وشرحها » والشافية في 
الصرف » والإيضاح في شرح المفصل . 
انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ( ۲٢۸/۳‏ )ء وبغية الوعاة ( ٠١١/۲‏ ) »> 
والبداية والنباية ( 177/11 ) وشذرات الذهب ( 754/8 ) . 

(۳) أنظر مختصر ابن الحاجب ( ٥/۳‏ ) مع شرح الأصفهاني له « بيان الختصر » . 








أيضا ابن عبد الشكور”" في مسلم الثبوت” . 


التعريف الثاني : القياس : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم 
هما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما 
عتما 

نقل هذا التعريف عن القاضي أبي بكر الباقلاني” 'الإمامٌ الرازي“ 


(1) هو : تحب الله بن عبد الشكور البباري الهندي » هو قاضي من الأعيان من 
أهل بهار وهي مدينة عظيمة في الهند لقب بفاضل خان توفي عام 
(19١1ه‏ ) من أهم مصنفاته : ٠‏ مسلم الثبوت » في أصول الفقه » وسلم 
العلوم في المنطق . 
انظر في ترجمته : الأعلام للزركلي ( ۲۸۳/١‏ ) . 

(۲) انظر ( ۲٣٢/۲‏ ) منه وهو مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت ببامش 
المستصفى للغزالى . 

(7) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف ب ١‏ الباقلاني ٠‏ ولد بالبصرة, 
عام ( ۳۳۸ھ ) وتوفي عام ( .4ه ) وكان رحمه الله أصولياً متكلماً » 
مالكي المذهب . 
من مصنفاته : المهيد وإعجاز القران والاستبصار ودقائق الكلام . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( 158/5 ) وتار بغداد ( ۳۷۹/١‏ ) . 

(4) محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي المعروف ب « الإمام الرازي ٠‏ وب 
« فخر الدين ؛ وب ١‏ ابن خطيب الري ٠‏ ولد بمدينة الري عام ( 414 هده ) 
وتوفي عام ( 05٠5ه‏ ) وقد ترك مصنفات كثيرة في فنون مختلفة باللغتين 
العربية والفارسية انتفع بها المسلمون من بعده من أهم هذه المصنفات : 
الحصول في علم أصول الفقه » والتفسير الكبير والمعالم في أصول الفقه 
وأصول الدين وغيرها . 
انظر في ترجمته : الوافي بالوفيات ( ۲٤۹/٤‏ )ء ومراة الجنات ( 1١/4‏ ) 
طبقات ابن السبكي ( ۲۸٠/٤‏ ) وكتاب فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية 
للرركان . 





ن المحصول وقال : « واختاره جمهور المحققين منا 6ل 

ونقله - أيضاً - عنه سيف الدين الآمدي ”ي الإحكام قائلاً 
« وقد وافقه عليه أكثر أصحابنا ۲ . 

وصححه الغزالي“ في المنخول حيث قال - بعد أن ذكر بعض 
تعريفات الأصوليين للقياس - : « والأصح : ما قاله القاضي من أنه 


حمل معلوم على معلوم ETA‏ 
وذكر الغزالي هذا التعريف في المستصفى ولم ينسبه إلى أحد قائلاً : 
« وحدّه :- أنه حمل معلوم على معلوم PE‏ 


. ) ۹/۲/۲ ( انظر امحصول‎ )١( 

(؟) هو علي بن أني علي بن محمد بن سالم ولد بعد سنة ( .ههه ) بمدينة آمد 
وتوني عام ( 111ه ) من أهم مصنفاته : الإحكام في أصول الإحكام » 
والمنتهى » وأبكار الأفكار > والحقائق في علوم الأوائل وغيرها . 
انظر في ترجمته : مفتاح السعادة ( ۱۷۹/۲ ) ولسان الميزان ( ۱١١/۳‏ ) » 
وطبقات الشافعية لابن السبكي )۳۰٦/۸(‏ وشذرات الذهب (/۱۰۱) . 

(۳) الإحكام للامدي ( ۱۸١/۳‏ ) . 

(4) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطومي الشافعي أبو حامد حجّة الإسلام 
ولد عام ( ٠45ه‏ ) وتوتي عام ( ٥۰٥ھ‏ ) من مصنفاته : المستصفى » 
والمنخول » والوسيط » والبسيط » والوجيز » وأصول الدين » وإحياء علوم 
الدين وغيرها . 
انظر في ترجمته : النجوم الزاهرة ( ٠) ۲٠۳/٣‏ شذرات الذهب 
۱۰/٤ (‏ )۰ وفيات الأعيان ( 515/4 ) . 


(ه) المنخول ( ص ۴۲۳ - )٣۲٤‏ . 
() المستصفى ( ٠٣٤/۲‏ ) . 














ووصفه في شفاء الغليل بأنه - أي تعريف القاضي أي بكر - 
أحوى لجميع أقسام الكلام وأحصر لجملة الأطراف“ . 

وقال إمام الحرمين'”عنه : ٠‏ هو أقرب العبارات إلى تعريف 
القياس ^ 

التعريف الغالث : أن القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع 
والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل . 

اختار هذا التعريف سيف الدين الآمدي" . 

التعريف الرابع : أله إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر 
لاشتراكهما في علَّة الحكم عند الثبت . 

هذا الحد أختاره ناصر الدين البيضاوي” في المنباج". 





.)١9 - ۱۸ انظر شفاء الغليل ( ص‎ )١( 

(۲) عبد املك بن عبد الله بن يوسف بن الشيخ أي محمد الجويني المكنى باي 
المعالي الفقيه الشافعي ولد عام ( 4115ه ) وتوفي عام ( ۷۸٤ھ‏ ) من 
مصنفاته : البرهان في أصول الفقه » والنباية في الفقه » ومغيث الخلق . 
انظر في ترجمته : النجوم الزاهرة (5/١؟١1)»‏ وشذرات الذهب 
١۸/۳ (‏ )ء المعظم ( ۱۸/۹ ) ء ومراة الجنان ( 175/9) . 

(۳) البرهان لإمام الحرمين ( ۷٤٥/۲‏ ) . 

(؟) انظر الإحكام للامدي ر( ۱۹۰/۳) . 

(5) عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ولد في بلدة « البيضاء » بمنطقة شيراز 
عام ( ۸ه ) واختلف في سنة وفاته » والأقرب إلى الصواب أنه توفي 
عام ( 188ه ) من مصنفاته : منباج الوصول إلى علم الأصول » وأنوار 
التنزيل » والغاية القصوى وغيرها . 
انظر في ترجمته : الوافي بالوفيات ( 85/5 )ء البداية والنهاية 
۳٠۹/۱۳ (‏ )ء التفسير ورجاله ( ص ۸4 ) بغية الوعاة ( 80/9 ).. 

. ) 9/6 ( انظر المتباج بشرح الأسنوي‎ )١( 


ها — 





وهو قريب جداً مما ذكره الإمام الرازي في المحصول حيث قال 
- بعد ذكره لتعريف أي الحسين البصري”" للقياس" - إنه : 
إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم 


55 الست 
التعريف الخامس : أله حمل معلوم على معلوم لمساواته في عله 
حكمه عند الحامل . 


«ED 3 03‏ زنك 
هذا هو تعريف ابن السبكي” 'للقياس”. 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيب » أبو الحسين البصري ء المتكلم الأصولي » توفي 
عام ( ١۳٤ھ‏ ) وهو من أئمة المعتزلة في بغداد من مصنفاته : المعتمد في 
أصول الفقه » وشرح الأصول الخمسة » والإمامة وأصول الدين » وتصفح 
الأدلة وغيرها . 
انظر في ترجمته : تاريخ بغداد ( ٠) ٠٠٠/۳‏ وشذرات الذهب 
)/۹(. 

(۲) حيث إن الإمام الرازي لما نقل تعريف أبي الحسين البصري للقياس - وهو 
أنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد - : 
قال عنه : وهو قريب وأولى منه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر ل 
إل انظر المحصول ( ۱۷/۲/١‏ ) والمعتمد ( 591/9 ) . 

(5) انظر الحصول للرازي ( 77/5/79 ) . 

(4) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي » تاج الدين ولد بالقاهرة 
( لاالاه ) وتوفي بدمشق عام ( ۷۷۱ھ ) من مصنفاته : جمع الجوامع » 
تام الإبباج شرح الهاج » والطبقات الكبرى » والصغرى » والوسطى > 
ورفع الحاحب شرح مختصر ابن الحاجب . 
انظر في ترجمته : البدر الطالع ( 4١١/١‏ ) » الدرر الكامنة ( ۳۹/۳ ) . 

(ه) انظر جمع الجوامع ( 7١7/5‏ ) مع شرح انحلي عليه . 


س ت 














هذا ما اخترته من أهم تعريفات القياس عند الأصوليين » وكل 
تعريف مما سبق عليه اعتراضات وأسئلة ومناقشات لا مجال لذكرها 
- هنا - في هذه العجالة . 

والسبب في اختلاف عبارات الأصوليين في التعريف الاصطلاحي 
للقياس يرجع إلى اختلافهم في القياس هل هو دليل شرعي مستقل 
أو هو من فعل امجتهد ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنَّ القياس دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة 
سواء نظر المجتهد أو ل ينظر . ا 

المذهب الثاني : أن القياس من فعل الجتهد فلا يتحقق | 
بوجوده . 

فمن ذهب إلى أنه دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة - 
كالآمدي» وابن الحاجب» والكمال بن الهمام"*"وابن عبد الشكور- 
فقد عبر عن القياس بأنه استواء » أو مساواة » أو ما يقرب من 
ذلك . 


والمساواة صفة قائمة بلممتسبين: الأصل والفرع هما يعطينا علماً بأن 


)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كال الدين الشهير بابن الهمام ولد عام 
( ۵۷۹۰ ) وتوفي عام ( ١85ه‏ ) من مصنفاته : التحرير في الأصول » 
وفتح القدير في فقه الحنفية وغيرها . 

انظر في ترجمته : الفتح البين ( ۳١/۳‏ ) والأعلام ( ۱٤۳/۷‏ ) . 
(۲) انظر تعريفه للقياس في التحرير ( 778/9 ) مع شرحه تيسير التحرير . 


— ۷ 





القياس ليس فعلاً للمجتهد وكان جرد عمله إظهار حكم لم ينص عليه 
بطريق القياس بمساواته فيما نص عليه ؛ لاشتراكهما في عله حكم 
الأصل . 

ومن ذهب إلى الثاني - وهو أن القياس من فعل امجتهد - كالقاضي 
أبي بكر الباقلاني والغزالي والإمام الرازي والبيضاوي والباجي*“ 
وابن السبكي - فقد عبر عن القياس بأنه ٠‏ حمل » أو « إثبات » أو 
« تعدية ) أو « رد » مما يفيد بأن القياس من فعل الحتهد" . 

التعريف اختار : 

لعل أقرب تعريفات الأصوليين للقياس - في نظري - هو تعريف 
البيضاوي له وهو أنه : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر 
لاشتراكهما في علَّة الحكم عند المثبت" . 


(1) سليمان بن خلف بن سعد التجيبي » أبو الوليد الباجي القرطبي المالكي توفي 
بالرباط عام ( 41/4ه ) من مصنفاته : إحكام الفصول في أحكام الأصول » 
والإشارات والحدود » والناسخ والمنسوخ » وغيرها . 1 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( ٠ ) ۳٤٤/۳‏ وفيات الأعيان 
(47/5١)ء‏ تذكرة الحفاظ ( ۱۱۷۸/۳ ) ءطبقات المفسرين 
(YN)‏ 

(۲) انظر تعريف الباجي للقياس في إحكام الفصول ( ص : 0858 ) . 

(۳) انظر الإحكام للامدي ( ۱۸١/۳‏ ) » والمستصفى ( ۲۲۸/۲ ) جمع الجوامع 
مع حاشية العطار عليه ( ١75/5‏ ) » مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت ( 51/7 1 ) تيسير التحرير ( 578/6 ) » أعلام الموقعين ( ۸٥/١‏ 
-هم - لام و ۱۳۰ ) شرح اللمع ( ۷٠١/۲‏ ) » الروضة ( ۲۲۷/۲ ) 
والمحصول ( ۱۷/۲/۲ ) . 

(4) انظر المتباج بشرح الأسنوي ( ۳/۳ ) . 


ال ۸ س 








ولقد ترجح هذا التعريف لأمور : 
الأول : أله جمع بين الحمل والمساواة » فقد علّل الإثبات بما هو 
2 
الدليل في الحقيقة وهو الاشتراك في العلّة » أو المساواة فيها . 
الثاني : أن هذا التعريف قد اختاره الإمام الرازي وأتباعه » وعبارة 
الإمام في امحصول محتملة لأن يكون للإمام نفسه » أو أن يكون لغيره 
واختاره عن بقية التعاريف » والثاني أقرب . 
الغالث : أنه جامع لكل أفراد اعرف » لأن المعرف قياس 
المساواة » ولا شك أن كل فردٍ من أفراد المساواة يدخل تحت هذا 
التعريف حيث إن حكم الفرع فيه يماثئل حكم الأصل ولا يناقضه . 
الرابع : أنه مانع من دخول غيره فيه . 
١‏ 1 
الخامس : قوة الأجوبة عن الاعتراضات التي وجهت إليه وسياني 
- إن شاء الله - بيان ذلك . 
السادس : أن تاج الدين ابن السبكي قد اختار هذا التعريف لكنه 
غير بعض ألفاظه فقال : حمل معلوم على معلوم لمساواته في علّة حكمه 
عند الحامل . 
فهذا التعريف مساو لتعريف البيضاوي من غير فرق إلا في اللفظ 
فتدّبر ذلك . 
وإليك شرح هذا التعريف - أعني تعريف البيضاوي - وذكر أهم 
الاعتراضات التي وجهت إليه مع أجوبتها فأقول :- 
أولاً : شرح التعريف : 
قوله : « إثبات » جنس يشمل كل إثبات سواء كان إثباتا لمثل 


(1) انظر جمع الجوامع ( ۲۰۲/۲ ) مع شرحه الى . 


1١94‏ سد 





حكم الأصل في الفرع وهو قياس المساواة . ٍ 

أو إثباتاً لنقيض حكم الأصل في الفرع لنقيض العلّة فيه وهو ما 
يعرف بقياس العكس . 

والمراد ب « الإثبات » هنا مطلق إدراك النّسبة سواء كان على جهة 
الإيجاب أم على جهة النفي » وسواء كان على سبيل العلم » أم على 
سبيل الاعتقاد » أو على سبيل الظن . 

وإنما قلنا : إن معنى الإثبات ذلك ؛ لأنَّ القياس يجري في المثبتات 
والمنفيات کا يكون مظنوناً ومقطوعاً . 

فمثال القياس في الثبوت : قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء 
في كل فيكون حراما . 

ومثال القياس في النفي : الكلب نجس فلا يصح بيعه : كالخمر . 

ومثال القياس القطعي : قياس الضرب على التأفيف في الحرمة 
بجامع الإيذاء . 

ومثال القياس الظني : قياس التفاح على البر في الربوية ببجامع الطعم 
7 : 
في كل . 

قوله : « مثل » قيد أحترز به عن إثبات خلاف الحكم وهو ما 
يسمّى بقياس العكس . 1 

والمثل تصوّره بديبي ؛ لأن كل عاقل يعرف بالضّرورة أن الحار 
مثل الحار في كونه حاراً وألّه يخالف البارد . 

وإنما قال : « إثبات مثل حكم معلوم » ولم يقل : « إثبات حكم 
معلوم » للإشارة إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت 


ا 








في الأصل ؛ لاستحالة قيام الواحد بالشخص بمحلَّين » بل الثابت مثله 
۴ قرّره ابن السيكي والإسنوي 07 والعضد©2 7 


قوله : « حكم معلوم » المراد بالحكم نسبة أمر إلى آخر . 
وإنغا قلنا ذلك ؛ ليكون شاملا للشّرعي والنُّغوي والعقلي . 
وليس المراد به : الحكم الشّرعي - فقط - المرّف ب : أله 
' خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفِين اقتضاءٌ أو تخييراً أو وضعاً 
- ؛ لأن القياس عند البيضاوي لا يختصّ بالشرعيات » بل يجري في 
اللغويات والعقليات فيجب أن يكون شاملاً لكل ذلك . 


وقال ابن السبكي : إِنَّ المراد ب « الحكم » هنا : الحكم الشرعي 
وهذا يقتضي تخصيص القياس بالحكم الشرعي” . 


. ) ۳/۳ ( انظر الإبباج‎ )١( 

(۲) عبد الرحم بن الحسن بن علي الإسنوي » جمال الدين ولد عام ( 4 ٠/اه‏ ) 
وتوفي عام ( لالاه) من مصنفاته : نباية السول » والقهيد » 
والكوكب الدري . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( ۲۲۳۴/٠١‏ ) » النجوم الزاهرة 
۱١١/١١ (‏ )» الدرر الكامنة ( ٤1۳/١‏ ) . 

(۳) انظر نہاية السول ( ۳/۳ - 4 ) . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجبي » شافعي المذهب وهومولود في 
أج بفارس وتوفي عام ( 5هلاه ) من أهم مصنفاته : شرح مختصر المنتهى 
والمواقف في أصول الدين . 
انظر في ترجمته : الفتح المبين ( 1١١/١‏ ) . 

(5) انظر شرح مختصر ابن الحاجب ( ۲٠٤/۲‏ ) . 

(3) انظر الإہاج ( 4/5 ) . 


ص 





قوله : « في معلوم آخر ‏ العلوم الآخر :هو الفرع وهو المقيس 
وهوما ثبت به الحكم ايا 

وما عبر ب ١‏ المعلومين » بدل « الأصل والفرع » ؛ لأن معرفة 
كون الأصل أصلاً والفرع فرعاً إثما تكون بعد القياس فلو دخلا في 
تعريفه للزم الدور . 

ولرفع إبهام كون المقيس والمقيس عليه وجوديين وقد علمت أن 
القياس يجري في المعدومات كا يجري في الموجودات . 

قوله : « لاشتراكهما في عله الحكم » قيد في التعريف احترز به 
عن إثبات الحكم في الفرع بواسطة النّص أو بواسطة الإجماع » فلا 
يكون ذلك قياساً . 

قوله : « عند المثبت » المراد ب « المثبت » هنا هو القائس وهو 
امجتبد سواء كان مجتهداً مطلقاً كالأئمة الأربعة أم كان مجهداً في 
المذهب » وليس المراد منه ما يشمل المقلّد ؛ لأن المقلّد يأخذ الحكم 
من امجتهد . 

وعبّر ب المثبت » في التعريف ؛ ليشمل القياس الصحيح والقياس 
الفاسد . 


والفرق بينهما : 

أن القياس الصحيح هو : ثبوت حكم الأصل في الفرع ؛ 
لاشتراكهما في العلّة مع الأصل باعتبار الواقع ونفس الأمر . 

والقياس الفاسد هو : ثبوت الحكم في الفرع ؛ لاشتراكه مع 
الأصل في العلّة باعتبار ما ظهر للمجتهد . 








فالقياس الفاسد يعمل به حتى يظهر فساده للمجتهد ثم يعدل عنه 
إلى ما هو أصحٌ من" . 

ثانياً : أهم الاعتراضات التي وجهت إلى هذا التعريف - وهو 
تعريف البيضاوي - 

لقد اعترض بعض الأصوليين على هذا التعريف باعتراضات إليك ذكر 
أهمها . والأجوبة عنها : 

الاعتراض الأول : 

أن هذا التعريف وقع فيه دور » بيان ذلك : 

أن إثبات حكم الفرع متفرع على القياس ومتوقف عليه وهو ثمرة 
القياس فاعتباره جزءا في تعريف القياس يقتضي توقف القياس عليه » 
وذلك هو الدور بعينه . 

وهذا الاعتراض قد اعترض به على تعريف القاضي ألي بكر 
الباقلاني السابق . 

أجيب عنه بجوابين : 

الأول : لا نسلّم أن الإثبات ثمرة القياس » بل القياس هو نفس 
الإثبات حيث إِنَّ القياس عمل من أعمال الجتهد وعمل امجتهد هو 
الإثبات لا المساواة وبذلك ينفك الدور » لان القياس يكون متوقفاً 


)١(‏ انظر : الإيباج ( ۳/۳ وما بعدها ) نباية السول ( ٠/۳‏ وما بعدها ) مناهج 
العقول ( ۲/۳ وما بعدها ) شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول 
للأصفهاني ( 757/9 - 584 ) من تحقيقي . 


۳ لد 





على الإثبات من جهة أنه جزؤه ‏ والإثبات ليس متوقفاً على القياس . 

الثاني : سلّمنا أنَّ الإثبات ثمرة القياس » لكن لا نسلّم لزوم 
الدور ۽ لان التعريف ليس حداً حتى يكون الإثبات جزعاً من القياس 
فيتوقف القياس عليه » بل التعريف من قبيل الرسم“ فيكون 
التعريف خاصة من خواص القياس والتعريف بالخاصة لا يوجب الور 
ضرورة أَنَّ المعرّف يتوقف علها من حيث تصوره لا من حيث 
وجوده » والخاصة تتوقف عليه من حيث الوجود » لا من حيث 
التصور فالجهة مختلفة » وعند اختلاف الجهة لا يوجد الدور . 

الاعتراض الثافي : أنَّ القياس دليل شرعي في ذاته نصبه الشارع 
ليستنبط عن طريقه الحكم كالكتاب والسنة وجد مثبت أو لم يوجد» 
فتعريفه بالإثبات الذي هو فعل المثبت وفكره المستنبط والمتوقف على 
وجوده غير صحيح . 


: والفرق بين الحد والرسم‎ )١( 

أن الحد هو.: ما يتركب من الجدس والفصل القريبين كتعريف الإنسان 
بالحيوان التاطق . هذا الحد التام . 
والحد الناقص : ما يكون بالفصل القريب وحده » أو به وبال جنس البعيد 
كتعريف الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق . 
أما الرسم : فهو ما يتركب من الجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان 
بالحيوان الضاحك . هذا الرسم التام . 
والرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها » أو بها وبالجنس البعيد كتعريف 
الإنسان بالضاحك . 
انظر : شرح تنقيح الفصول ( ص ١١‏ ) التعريفات ( ص ۸۳ و )١١١‏ . 


— ۲٤ 














أجيب عنه ب : أن كون القياس فعل المجتهد لا يناني أن ينصبه 
الشارع دليلاً له ولن قلّده كذا ذكره العطار"* . 

الاعتراض الثالث : على كلمة « مثل » حيث جعلت التعريف 
غير جامع لأفراد المعرف . 

وبيان ذلك : 

أن التعريف غير جامع لكل أفراد المعرّف ؛ لأنَّ من أفراد القياس 
ا الع ا 

يقتضي أن كل فردٍ من أفراد القياس لابدّ أن يكون الفرع فيه مثل 

حكم الأصل . 

أما قياس العكس فهو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر 
لنقیض عاته فيه » لا مثله'" فكان التعريف غير شامل له . 

أجيب عنه ب : أا لا نسلّم أن التعريف غير جامع لكل أفراد 
اعرف » بل نقول : إنه ‏ جامع ها ء لأننا لا نعف القياس من حيث 
هو » بل نعرّف قسماً من أقسامه وهو قياس المساواة ولا شك أن 
. كل فرد من أفراد المساواة يدخل تحت هذا التعريف حيث أن حكم 
الفرع فيه بمائل حكم الأصل ولا يناقضه . 


) ه1١6٠‎ ( حسن بن محمد العطار المصري الشافعي » شيخ الإسلام توفي عام‎ )١( 
. من أهم مصنفاته : حاشيته على شرح الجلال امحلي على جمع الجوامع‎ 
. ) ۲۲١/۲ ( انظر في ترجمته الأعلام‎ 
. ) ۲۲١/۳ ( انظر حاشية العطار‎ )۲( 
(؟) انظر - في تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه : المعتمد‎ 
) 757/9 ( ء والإحكام للأمدي‎ ) ٠١ : )ء والمسودة ( ص‎ ۹۹/١ ( 
وفواتح‎ ١) ١54 وتيسير التحرير ( 771/5 )ء ومفتاح الوصول (ص‎ 
. شرح جمع الجوامع ( 787/7 ) للمحلي‎ » ) ۲٤۷/۲ ( الرحموت‎ 
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المطلب الثاني 


أركان القياس 


مما سبق يتبين لك أن القياس لابدٌّ له من توفر أربعة أركان 
« الأصل » و « الفرع » و ١‏ العلّة » و والحكم). 

فالمراد بالأصل : المقيس عليه أو المشبّه به الذي ورد حكمه من 
الشارع . 

والمراد بالفرع : المقيس أو المشبه الذي لم يرد حكمه من الشارع . 

والمراد بالعلّة : الوصف الجامع بين الأصل والفرع » وتسمّى وجه 
الشبه » وتسمى مى المناط . 

والمراد بالحكم : حكم الأصل وهو ما يراد تعميمه إلى الفرع وهو 
الثابت بكتاب أو بسنة أو بإجماع . 

ولكل ركن من هذه الأركان شروط مفصّلة في مكانها من كتب 
الأصول" . 


» وما بعدها‎ ) ٠۲٠/۲ ( انظر - في شروط أركان القياس - : المستصفى‎ )١( 
والمحصول ( 48/1/97 ) وما بعدها » والإحكام للآمدي ( ۲۷۸/۳ ) » إرشاد‎ 
أصول السرخسي‎ » ) ۳١۳/۳ ( عكشف الأسرار‎ ) ٠١5 الفحول ( ص‎ 
تيسير التحرير ( 785/8 ) » جمع‎ ») ١47 مختصر البغلي ( ص‎ ) ٠١١/۲ ( 
. ) 1۳۹ شفاء الغليل (ص‎ » ) ۲٠٠/۲ ( الجوامع مع شرح الى عليه‎ 


۲١‏ س 











وفيما بلي سأبين تلك الأركان بالأمثلة ؛ زيادة في الإيضاح 
فأقول : 

نص الله سبحانه وتعالى على تحريم الخمر بقوله : إِنَّمَاَمرٌ 
والميسر . .. 4 الآية وبعد بحث واجتهاد وجد الجتهد العلّة التي من 
أجلها حرم الخمر وهي : ١‏ الإسكار » وذلك لأنه يترنّب عليه وقوع 
مفلسد حينية كإيماع العداوة بين الناس وإلحاق الضَّرر بشارب الخمر . 

ووجدنا أن هناك شيء تتحقّق فيه تلك العلّة وهي « الإسكار » 
وهو النبيذ فيكون النبيذ ملحقاً بالخمر في حرمة تناوله فصار عندنا 
في هذا المثال أربعة أركان : الأصل وهو « الخمر » والفرع وهو 
« النبيذ » » والعلّة الجامعة بينبما وهي « الإسكار » » وحكم الأصل 
وهو : « التحريم » .. 

فنقول : النبيذ محرم قياساً على الخمر بجامع الإسكار في كل . 

مثال آخر : نص الرسول - صل الله عليه وسلم - على أن القاتل 
لا يرث بقوله : « القاتل لا يرث ” فاستخرج الجتبد العلّة التي 


() [الآية ۹٠‏ من سورة لمائدة ع . 

(؟) هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
أخ رجه أبو داود في كتاب الديات باب ديات الأعضاء ( ٤‏ ) حديث 
(55ه46). 
وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل 
(90/5؟) حديث 7١97(‏ ) وقال - أي الترمذي - ٠‏ إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة - أحد رواة الحديث - قد تركه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حتبل »2 . - 


— ۷ 





من أجلها حرم القاتل من الميراث فوجدها وهي : استعجال الشيء 
قبل أوانه فيعاقب بحرمانه . 

وهذه العلة متحققة في قتل الموصى له للموصي فيكون الموصى 
له الذي قتل الموصي ملحقاً بالوارث الذي قتل مورثه . 


فهنا تحقق أربعة أركان وهي : الأصل : وهو « الوارث الذي قتل 
مورثه » » الفرع وهو ١‏ الموصى له الذي قتل الموصي » ء العلة 
وهي : ١‏ أن كلا منهما استعجل أمراً قبل أوانه » الحكم : « حرمان 
قاتل مورثئه من الميراث » . 


فتقول : الموصى له الذي قتل الموصي يحرم من الوصية قياساً على 
الوارث الذي قتل مورثه بجامع : أن كلا منبما استعجل أمراً قبل 


أوانه . 


= وأخرجه ابن ماجة في كتاب الديات باب القاتل لا يرث ( ۸۸۳/۲ ) عن 
أبي هريرة . 7 
وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض ( 45/4 ) ونقل : ؛ أن إسحاق 
متروك الحديث » . 
وأخرجه الببيقي في كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ( ٠/٦‏ ۰ ) وقال : 
« إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إا أن شواهده تقويه » وقال مثل ذلك 
التركاني في الجوهر النقي . 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه في كتاب العقول 
باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ( 8517/7 ) بلفظ : « ليس 
لقاتل شيء ٩‏ . 


كا 








المطلب الثالث 


في 


4 حجية القياس 5 


بعد استقراء وتنبع. لكلام الأصوليين في حجية القياس : تبيّن لي 
أن العلماء في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنَّ القياس حجّة ودليل من أدلة الشرع المعتيرة 
وهو قول جماهير العلماء من فقهاء وأصوليين . 

المذهب الثاني : أن القياس ليس بحجّة ولا يعتبر دليلاً من أدلة 
الشرع وهو قول الظاهرية ومن تبعهم'" . 

واستدل الجمهور على حجية القياس يأدلة كثيرة سأذكر - ف 





. سأتكلم عن هذا المبحث بإيجاز شديد‎ )١( 

(۲) انظر - في تفصيل ذلك وأدلة كل فريق - شرح اللمع ( ۷٠١/۲‏ ) » والقهيد 
لاني الخطاب ( 779/5 ) » والإحكام للباجي ( ص 551 ) » والمستصفي 
٠) ۲۳۹/۲ (‏ والجصرة رص 404 )ء الوصول إلى علم الأصول 
( ۲۳۲/۲ )ء والبرهان ( ۷۰۳/۲ ) » وفواتح الرحموت ( ۳۱۰/۲ )» 
وتيسير التحرير ( ٠٠١/٤‏ )ع والعتمد ( 7١7/1‏ ) » والمسودة ( ص 
۷ )ء والإحكام للآمدي ( ٤/د‏ ) » والإحكام لابن حزم ( 75/8 وما 
بعدها ) » وأصول السرخسي ( 164/5 ) ٠‏ والمحصول ( ۳١/۲/۲‏ ) » 
وشرح تنقيح الفصول ( ص )۲۸١‏ . 





هذه العجالة - بعضاً منبا : 

الأول : أن التعبد بالقياس فيه مصلحة لا يمكن أن تحصل بدونه » 
وکل ما كان كذلك : فهو جائر عقلاً » فالتعبد بالقياس جائر عقلاً . 

بيان المقدمة الصغري : أن امجتبد مقاب على اجتهاده وإعمال فكره 
وبحنه في استنباط علة الحكم الذي نص عليه لتعديته إلي محل آخر 
فهذا الثواب لا يحصل بدون القياس . 

ان المقدمة الكبرق .+ أن ما كان 'طريقا إل فمل مصلحة 
للمكلّف فإن العقل لا يحيله » بل يرجحه ويجوزه . 

الثاني : أنه لا يمتنع عقلاً أن يقول الشارع : ٠‏ حرّمتُ الخمرة 
لإسكارها فقيسوا عليها ما في معناها من النبيذ وغيره » ؛ لان هذا 
يتضمن رفع ضرر مظنون » وهو واجب عقلا فالقياس واجب عقلا » 
والوجوب يستلزم الجواز . 

الغالث : قوله تعالى : « قاعتررویتاو الا بر4 . 

وجه الدلالة : أن القياس مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع » 
والمجاوزة اعتبار ؛ لأن الاعتبار معناه : العبور والانتقال من مكان إلى 
مكان آخر » والعبور هو الجاوزة فيقال : جزت على فلان أي : عبرت 
عليه » فتكون النتيجة : أن القياس اعتبار . 

والاعتبار مأمور بهء لقوله تعالى : « فَعمَيروا 4 فتكون 
النتيجة : أن القياس مأمور به » والأمر للوجوب ؛ لأنه لا توجد قريئة 


(1) [ الآية ۲ من سورة الحشر ] . 














تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره . 
فتكون النتيجة : أن القياس يجب العمل به وهو المطلوب . 
الرابع : ما روي أله عليه السلام قال : « لعن الله اليبود حرمت 
علييم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها '" . 
وجه الدلالة : أنه صل الله عليه وسلم حكم بتحريم امان 
الشحوم ؛ قياساً على أكلها الحرم بالنص » وهذا هو القياس . 
الخامس : إجماع الصحابة حيث ثبت أنه قد وقع من بعض 
الصحابة العمل بالقياس أو القول به ولم ينكر عليهم الباقون وهذا يدل 
على أنهم مجمعون على صحة العمل بالقياس وأنه حجة . 





1) روي هذا الحديث ابن عباس - رضي الله عنبما - حيث قال : بلغ عمر بن , 
الخطاب - رضي الله عنه - أن فلانا باع خمراً فقال : قاتل الله فلاناً ألم 
يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لعن الله اليبود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعرها » . 
أخرجه البخاري في البيوع باب لا يذاب شحم اليتة ولا بباع ودكه 
(WT)‏ . : 
وأخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة ( ۱١١۷/۳‏ ) . 
وأخرجه النساني في باب النبي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل 
ولاه . 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأشربة باب التجارة في الخمر ( 1177/9 ) . 
وجاء الحديث برواية ابن عباس بزيادة : « وإنَّ الله إذا حرم على قوم أكل 
شيء حرم ثمنه » أخرجه أبو داود والإمام أحمد 6 في الفتح الكبير 
C/T)‏ . 

وانظر في الحديث نصب الراية ( 84/4 ) . 


1ه 





هذا . والأدلة متضافرة على أن القياس حجة بلا شك ء وأن ما 
ذكره مبطلو القياس لا يقوى على مقاومة أدلة الجمهور الكثيرة والتي 
ذكرت - أنفاً - الشيء القليل منها حيث إنه لا مجال لسردها 
هنا" . 


)١(‏ إن كنت تريد التوسع في الأدلة على حجية القياس وأدلة انخالفين في ذلك 
فانظر المراجع في هامش ( ۲ ) من ص ( ۲۹ ) من هذا الكتاب . 


عه 








إثبات 


العقوبات بالقياس 


الكلام عنه يشتمل على تمهيد ومبحنين : 
أما التقهيد : فهو بيان العقوبات وأنواعها . 

أما المبحث الأول : فهو في : إثبات التعزيرات بالقياس وفيه 
مطليان : 

المطلب الأول ريت التمريرات فة وأصطلاحا وبيان أنواغها : 

المطلب الثاني : إثبات التعزيرات بالقياس . 

أما المبحث الثاني : فهو في إثبات الحدود والكفارات بالقياس وفيه 
خمسة مطالب : 

المطلب الأول : في تعريف الحدود لغة واصطلاحاً وبيان أنواعها . 

المطلب الثاني : تعريف الكفارات وذكر أنواعها . 

المطلب الثالث : أمثلة للقياس في الحدود والكفارات . 

المطلب الرابع : آراء العلماء في إثبات الحدود والكفارات بالقياس 
وأدلة كل رأي مع الترجيح ومناقشة القول المرجوح . 

المطلب الخامس : أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية . 





بيان العقوبات 


العقوبة : هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب مانبى عنه 
وترك ما أمر به . 

فالعقوبة جزاء مفروض سلفاً يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب 
الجريمة » فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حتى لا يعاود الجريمة مرة أخرى 
کا يكون عبرة لغيره . 

والعقوبات منها ما هو مقدّر كالحدود والكفارات والقصاص ومنها 
ما هو غير مقدر كالتعازير وتختلف مقاديرها وأجناسها باختلاف 
أحوال الجراتم كبيرها وصغيرها وبحسب حال مرتكها . 

فهل ما سبق ذكره من التعزيرات والحدود والكفارات والقصاص 
يجوز إثباته بالقياس ؟ هذا ما سأبينه فيما يلي : 





المبحث الأول 
في 
إثبات التعزيرات بالقياس 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في تعريف التعزير وأنواعه . 
المطلب الثاني : في إثبات التعزيرات بالقياس . 





المطلب الأول 


في 
تعريف التعزيرات 


التعزير لغة : 

مصدر عزّره يعزره عزراً أو تعزيراً . 

وأصله مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع . 

وقيل : هو التأديب'”' 

التعزير في الاصطلاح 0 

لقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه اصطلاحاً وبعد امل وتدير 
في تعريفاتهم وجدت أحسن وأجمع تعريف له : أنه : التأديب في كل 
معصية لله أو لآدمي لا حدٌ لها ولا كفارة" . 

والعقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة وإليك بيان ذلك : 

التعزيرات البدنية : وهي على نوعين : 

الأول : التعزير بالجلد » ولا حدٌ لأكثره » وهو يأتي على قدر 
الجريمة وعلى حسب المصلحة . 

الثاني : التعزير بالقتل : 


. ) 558 انظر القاموس الحيط ( 31/5 ) والمفردات ( ص‎ )١( 
. ) 1۷ - ۱۹/۸ ( انظر نهاية الحتاج‎ )۲( 








ذكر ابن القع : أن القتل تعزيراً يسوغ إذا لم تندفع المفسدة 
إلا به مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

وشن رحمه الله أن أوسع المذاهب في التعزير بالقتل مذهب المالكية » 
وأبعدها عن ذلك مذهب الحنفية ومع ذلك جوزوا التعزير به 
للمصلحة . 

أما بعض الشافعية والحنابلة فإمهم أجازوا التعزير بالقتل في بعض 
الجرام. 

يقول رحمه الله ما نصه : 

« وأبعد الأئمة عن التعزير بالقتل أبو حنيفة” 
فيجوز التعزير به للمصلحة: كقتل المكثر من اللواط؛ وقتل القائل بالتقّل. 


(2 


) محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ولد عام ( 151ه‎ )١( 
وتوني عام ( ١١۷ه ) من أهم مصنفاته : أعلام الموقعين » والتبيان في أقسام‎ 
. القران » والطرق الحكمية » وإغاثة اللهفان وغيرها‎ 
والنجوم الزاهرة‎ » ) ۱٦۸/١ ( انظر في ترجمته : شذرات الذهب‎ 
والبداية والنهاية‎ ») ۲١ وبغية الوعاة وص‎ ٠) ۲٤۹/٠١ ( 
20000 

() انظر الطرق الحكمية رص ۳١۷‏ ) . 

(؟) النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة قال عنه الإمام الشافعي : ٠‏ الناس عيال 
على أني حنيفة في الفقه ولد عام ( ١ه‏ ) وتوفي عام ( 190ه ) . 
انظر في ترجمته : كتاب أني حنيفة وأصحابه للصيمري › البداية والنباية 
٠) ٠٠۷/٠٠ (‏ النجوم الزاهرة ( ٠١/۲١‏ )» شذرات الذهب 
( ۲۲۷/۱ ) » طبقات الفقهاء رص 85 ). 


/3 يبت 





ومالك''يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل »> ووافقه بعض 
أصحاب أحمد”' ويرى - أي مالك - هو وجماعة من أصحاب 
الشافعي' وأحمد : قتل الداعية إلى الندعة” © . 


التعزيرات المالية : كالإتلاف والغرم في أماكن مخصوصة عند 


)١(‏ ابن أنس بن مالك بن ألي عامر » إمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة 
ولد عام ( هوه ) وتوني عام ( ۷۹٠ه‏ ) وهناك أقوال أخرى في تاريخ 
ولادته ووفاته . 
انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( ۲۸۸/١‏ ) > ومفتاح السعادة 
۲٠١/١ (‏ ) والنجوم الزاهرة ( ؟/45 ) وطبقات الققهاء ( ص !5 ) » 
والبداية والنباية ( ١1/4/٠١‏ )ء وتذكرة الحفاظ ( 5١/1١‏ ). 

م2 ابن محمد بن حتبل بن هلال الشيباني » أبو عبد الله : الفقيه المحدث » كانت 
ولادته عام ( ٣٤‏ ۱ه ) ووفاته عام ( ٠4؟ه‏ ) وهو أحد الأئمة الأربعة له 
من المصنفات : المسند في الحديث » الرد على الزنادقة » كتاب السنة وفضائل 
الصحابة وغيرها . 
انظر في ترجمته : مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي » مفتاح السعادة 
( ۲۳۲/۲ ) » شذرات الذهب ( ٩٦/۲‏ ) » النجوم الزاهرة ( 755/5 ) 2 
طبقات الفقهاء ( ٩١‏ ). 

(*) محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع » أبو عبد الله » أحد الأئمة 
الأربعة ولد عام ( ٠٠‏ ١ه‏ ) وتوفي عام ( 4١٠ه‏ ) من أهم مصنفاته : الأم 
في الفروع » والرسالة في الأصول » والمسند في الحديث . 
انظر في ترجمته : تاريخ بغداد ( 57/5 ) » طبقات الفقهاء رص ۷١‏ ) ء 
شذرات الذهب ( 9/5 ) » البداية والنباية ( 551/٠١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
(TY)‏ 

. ) ۳١۷ الطرق الحكمية ( ص‎ )٤( 


— A 

















الإمام أحمد ومالك وأحد قولي الإمام الشافعي ورواية عن ألي 


OO 5 


يو 


التعزير المركب : وهو الجامع للتعزير المالي والبدني مغل : جلد 


التعزير بتقييد الإرادة : كالب 


ل 
التعزير بالمعنويات : كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجرا” . 
وخلاصة القؤل : أن التعزير عقوبة لم يقدّرها الشارع ولم يحدّد 
نوعها ولا كيفيتها » بل وكل ذلك إلى القاضي يفعل ما يراه أدعى 
لتحقيق المصلحة ونفي المفسدة من جلد ء أو قتل » أو تغريم ٠‏ أو 


حبس » أو نفي » أو هجر ء أو غير ذلك مما يراه يتناسب مع الشخص 
الذي يريد أن يعاقبه . 


(1) يعقوب بن إبراهم ين حبيب الأنصاري الكوفي » يعتير من أكبر أصحاب 
أي حنيفة تولى القضاء للمهدي وابنيه وهو أول من لقب بقاضي القضاة 
له رسالة في الخراج ولد عام ( *١١ه‏ ) وتوفي عام ( ۸۳١ه)‏ . 
انظر في ترجمته : النجوم الزاهرة ( ٠٠۷/۲‏ ) »> والبداية والنباية 
(80/1١)ء‏ وتارخ بغداد 2)1١45/14(‏ والجواهر المضية 
( ۲۲۰/۲ )ء والفوائد الببية ( ۲۲١‏ ) . 

(۲) انظر حاشية ابن عابدين ( 184/7 ) » والطرق الحكمية ( ص ۳٠۷‏ ) » 
وإغاثة اللهفان ( ۳۳۲/١‏ )ع وأعلام الموقعين ( ۹۸/١‏ ) . 

(۳) انظر الطرق الحكمية ( 501 ) » وأعلام الموقعين ( ۱۹۸/١‏ ) »> وزاد المعاد 
COV)‏ 


۳۹ س 





إنبات التعزيرات بالقياس 


سبق أن عرفنا التعزير وأنواعه بقي أن نعرف هل يجري القياس 


ازا 


فقول - في الجواب عن ذلك : 

إن التعزير يثبت بالقياس » وبيان ذلك : 

ن القياس : إلحاق فرع بأصل في علة لإثبات مثل حكم الا 
للفرع » فإذا عرفنا العلّة - بطرق معرقتها : النص ٠‏ أو الإماء ء أو 


الإجماع , أو الدوران » أو السبر والتقسم » أو المناسب أو غير ذلك 
- وتحققنا من وجودها في الفرع : فإننا نلحق الفرع بالأصل ونعطيه 
مثل حكم الأصل . 

فإذا عرفنا قضية قد حكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أو أحد من أصحابه بعقوبة تعزيراً » ووجدت قضية مستحدثة تمائل 
ما سبقت وتحققت نفس عل الأصل في الفرع : فإنا نلحق الفرع 
بالأصل ويأخذ الفرع مثل حكم الأصل . 

ونستدل على ذلك بأدلة من أهها : 

الدليل الأول : أن العلّة في التعزير هي الردع والزجر وحفظ 





المصالح العامة فإذا وجدت فما المانع من القياس ؟ 

الدليل الثاني : أن الأدلة الدالة على حجية القياس عامة ومطلقة 
في جميع الأحكام الشرعية ويدخل التعزير ؛ لأنه واحد منبا» فلم 
يفرق في تلك الأدلة بين حكم وحكم . 

الدليل الثالث : ما روي عن عمر بن الخطاب'' - رضي الله 
عنه - أله كتب إلى أي موسي الأشعري”' أن أعرف الأشباه 
والأمثال » ثم قس الأمور بعضها ببعض ۲ . 


)١(‏ أمير المؤمنين , أبو حقص » عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الأربعة ولد بعد 
الفجار الأعظم بأربع سنين وذلك قبل البعلك بثلاثين سنة وتوفي عام 
( 5ه ) وله من العمر ( ٦۳‏ سنة ) وقيل غير ذلك 
انظر في ترجمته : تاريخ الإسلام ( 80/5 ) » والكامل ( ٠۷/۲‏ ) » النجوم 
الزاهرة ( ۷۸/١‏ ) » شذرات الذهب ( ٣۴/١‏ ) . 

(۲) عبد الله بن قيس. بن سل » من بني الأشعر » صحابي جليل » استعمله 
الرسول عليه أفضل الصلوات والتسلم على عدن » وولاه عمر بن الخطاب 
على البصرة عام ( ١١ه‏ ) كانت ولادته عام ( ١‏ ) قبل الهجرة » وتوني 
عام ( ٤‏ ٤ه)‏ . 
انظر في ترجمته : الإصابة ( ترجمة 488 ) » وحلية الأولياء ( ٠١٠١/١٠‏ ) . 

٠‏ (۳) روي عن إدريس أبو عبد الله بن إدريس أنه قال : أتيت سعيد بن ألي بردة 

فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أي موسى 

١‏ الأشعري » وكان أبو موسى قد أوصى إلى أي بردة » فأخرج لي كتباً فرأيت 

في كتاب منها : 9 أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم 

إذا أدلى إليك » فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين الاثنين في مجلسك 

ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يهأس وضيع من. عدلك » 

إلى أن قال له : ٠‏ واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضها ببعض » 

انظر أقربها إلى الله وأشيهها بالحق فاتيعه ٠‏ . ج 


ا 9غ لد 








وجه.الدلالة : أن عمر بن الخطاب أمر بقياس الأمور بعضها على 
بعض وبناء على ذلك يجوز للمجتهد أن يقيس الجرائم بعضها على بعض 
ويقيس العقوبات بعضها على بعض ليتحقق العدل . 

فالقياس لا يخلق جريمة ولكنه يلحق عقوبة جريمة بجريمة أخرى في 
عقوبتها . 

وعلى ذلك : يكون ثبوت التعزير بالقياس أمراً لا مجال للنراع 
فيه . والله أعلم . 


= انظر في ذلك الفقيه والمتفقه ( ۲٠٠١/١‏ ) › وأعلام الموقعين )85-8/١(‏ . 


س س 





المبحث الثاني 


في 
إثبات الحدود والكفارات بالقياس 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريف الحد لغة واصطلاحاًء وأنواع الحدود. 
المطلب الثاني : تعريف الكفارات وأنواعها . 
المطلب الثالث : أمثلة للقياس في الحدود والكفارات . 
المطلب الرابع : آراء العلماء في إثبات الحدود والكفارات 
بالقياس وأدلة كل رأي مع الترجيح 
والمناقشة . 


المطلب الخامس : أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية . 





المطلب الأول 


في 
تعريف الحدود وأنواعها 


الحدود : جمع حت والحدٌ في اللغة هو المنع » ومنه قولهم 
للبواب : حدَّاد أي : مانع من الدخول إلا بإذن صاحب المنزل ومنه 
قول الأعشى. 
فقمنا ولمًّا يصخ دیا إلى جونة عند حدادها“ 
ومنه قوم للسجان : حدّاد ؛ لأنه يمنع من الخروج قال الشاعر : 
يقول لي الحداد- وهو يقودني 
إلى السجن - : لا تجزع فما بك من بار“ 
ومنه “ميت الحاد في العدة ؛ لأنها تمنع من الزينة . 
وسميت عقوبة الجاني حداً ؛ لأنها تمنع المعاودة في مثل ذلك 
(۱) هو : أعشى قيس : ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي 


من شعراء الطبقة الأول » وأحد أصحاب العلقات السبع كانت ولادته 
ووفاته في منفوحة حي من أحياء الرياض . 


انظر : الشعر والشعراء (ص ۷۹ ) . 

(۲) انظر الصحاح للجوهري ( 455/7 ) مادة و حدد» . 

(۳) انظر الصحاح للجوهري (457/5 ) مادة «حدد» ولسان العرب 
(r)‏ 

. )۳۳۷/۲( انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 








الذنب » وتمنع غيره أن يسلك مسلكه" . 
وقيل : ميت عقوبة الجاني حداً ؛ لأا عقوبات مقدرة من 
الشارع تمتنع الزيادة عليها أو النقصان مها" . 


وقيل : ميت بهذا الاسم ؛ لأنها زواجر عن محارم الله" . 

ويطلق الحد في اللغة على الفصل بين الشيئين ؛ لثلا يختلط أحدهما 
بالآخر » أو لثلا يتعدّى أحدهما على الآخر من ذلك قولهم : حدود 
الشرع فصلت بين الحلال والحرام . 

فمن هذه الحدود ما لا يقرب كالفواحش المحرمة قال تعالى : 
ل يَدَعْدُد تررم 4 . 

ومن هذه الحدود ما لا يتعدى كالواريث وتزوج الأربع قال 
تالى : $ بلك دوادو °4 . 

ويطلق الحد في اللغة ويراد به منتبى الشيء » من ذلك قوهم : 
حدود الحرم أي : متاه" . 


(1) انظر المصباح المنير ( ٠١١-٠۲٤/١‏ ) » والمفردات للراغب ( ص ٠١5‏ ) » 
وأنيس الفقهاء ( ص ٠۷۳‏ ) . 

(۲) انظر فتح الباري ( 58/15 ) ء والمطلع على أيواب المقنع ( ص ۳۷١۰‏ ) . 

. ) ۳۷١ انظر المطلع على أبواب المقنع ص‎ )١( 

. ) ٠٤١/۳ ( انظر لسان العرب‎ )٤( 

. ] 1۸۷ سورة البقرة : آية‎ [ )١( 

(5) [ سورة إليقرة : آية ۲۲۹ ] . 

(۷) انظر لسانت العرب ( ١٤٠/۳‏ . 





الحد في الاصطلاح : 
هو : عقوبة مقدّرة شرعاً لأجل حق الله - تعالى =" , 
خرج بهذا التعريف التعزير ؛ لأنه عقوبة غير مقدرة - کا سبق 
بيانه - . 

وخرج - أيضاً - به العقوبات المقدرة الموضوعة ؛ لأا ليست 
مقدّرة شرعاً » بل الذي وضعها البشر . 

وخرج به - أيضاً - القصاص في نفس أو طرف ؛ لأنها عقوبة 
مقدّرة شرعاً لأجل حق العبد . 

والحدود هي: حد الزنى » وحد القذف » وحد الخمر » وحد 
السرقة » وحد الردة" . 

والزنا هو : الوطء في قبل خالل عن ملك وشيهة" . 

وهذا من أحسن تعريقات الزنا التي ذكرها الفقهاء حيث إنه جامع 
لأفراد المعرف » ومانع من أن يدخل فيه غيره مثل اللواط حيث إن 


)١(‏ انظر أنيس الفقهاء ( ص 177 ) » والتعريفات ( ص٠۸۳‏ ) » والروض المربع 
( 5.0/7 ) + والمطلع على أبواب المقنع ( ص ۳۷١‏ ) » وحاشية ابن عابدين 
۳/١ (‏ ) » ومغني امحتاج ( ۱٤٤/٤‏ )» وشرح فتح القدير ( 179/4 ) 
ونيل الأوطار ( ۹۳/۷ ) . 

(۲) انظر هذه الحدود والخلاف في عددها في : الغاية القصوي للبيضاوي 
( ۹۱۹/۲ ) » وفتح القدير مع شرحه ( ۱۳۹/٤‏ )2 ومختصر خلیل 
 ) ۲۸۳/۲ (‏ ونہاية اتاج ( ٠٠۲/۷‏ ) » والمحرر في الفقه ( ٠۲/۲‏ ) » 
وكشاف القناع ( ٠٠٤/٦‏ و ۱۲۹ ) ٠‏ والإفصاح ( ٤٠١/۲‏ ) > وفتح 
الباري ( ٤۷/٠١‏ ) » والمغني ( 171/١‏ ) مع الشرج الكبير . 

م2 انظر التعريفات ( ص .(1e‏ 


س 1 لد 








أكثر التعريفات التي قيلت فيه دخخل فيا اللواط"؟ . 

وحدٌّه : الرجم للمحصن والجلد والتغريب لغير الحصن . 

والقذف هو : الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكتمل 
به البينة" . ١‏ 

وحدّه : جلد القاذف نمانين جلدة . 

والخمر هو : كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب 
أو غيره مطبوخاً أو غير مطبوخ هذا عند جمهور العلماء . 

أما عند الحنفية فالخمر هو : ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد 
وغلى وقذف بالزبد بطبعه دون عمل النار” . 

وحدّه : جلد الشارب نمانين جلدة . 

والسرقة هي : أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرزه بلا شببة 
له فيه على وجه الاختفاء" . 

وحدّه : قطع يد السارق إذا أخذ ثلاثة دراهم فأكثر . 

والردة هي : الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقاً » أو 


)١(‏ انظر فتح القدير ( ١79/4‏ ) » ومختصر خليل ( ۲۸۳/۲ ) » ونهاية اماج 
(407/7)ء ولحرر في الفقه ٠۲/١ (٠‏ )» وكشاف القناع 
( 1 - 0 

(۲) انظر كشاف القتاع ( ٠١٤/١‏ ) . 

(۳) انظر الافصاح لابن هبيرة ( ٠٠٠/١‏ ) » وفتح الباري ( 47/٠١‏ ) » وتفسير 
القرطبي ( 194/5 ) . 

. ) ٤۷/١١ ( وفتح الباري‎ » ) ۷۹/١ ( انظر فتح القدير‎ )٤( 

(5) انظر كشاف القتاع ( ۱۲۹/١‏ ) . 


ال الا الب 





اعتقاداً أو شكاً ينقل عن الإسلام“ 5 
وحذّه : المرتد إذا دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام وضيق عليه فإن 


لم يسلم فإنه يقتل بالسيف . 
ولا تقام هذه الحدود كلها إلا بشروط ذكرها الفقهاء في 
دک 


(0) المغني مع الشرح الكبير ( ٠) 1091/1١‏ 

(۲) راجع - في معرفة تلك الشروط - : البحر الرائق ( 7١/8‏ ) > والمخني مع 
الشرح الكبير ( 1۷١/١‏ )ء والغاية القصوى ( 519/5 )2 وكشاف 
القناع ( ٠١4/5‏ ) » وفتح القدير ( ۱١۹/٤‏ ) مع شرحه ء وفتح الباري 
٤۷/۱۰ (‏ )ء ونيل الأوطار ( 57/97 ) والروض المريع ( ۳٠١/۷‏ )- 


وغيرها . 














المطلب الثاني 


في 
تعريف الكفارات وأنواعها 


الكفارات جمع كفارة » والكفارة صيغة مبالغة : كقتالة وضرابة . 

وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأتها أن تكفر الخطيكة 
أي : تمحوها وتسترها" . 

وسميت الكفارات بذلك الاسم ؛ لأنها تكفر الذنوب أي : تمحوها 
وتسترها وتزيلها . 

وتتنوع الكفارات إلى أنواع هي : 

. كفارة القتل الخطا‎ - ١ 

. الكفارة في إفساد الإحرام‎ - ١ 

۳ - الكفارة بسبب الجماع في نهار رمضان . 

. الكفارة في الحنث في المين‎ - ٤ 

ه - كفارة الظهار . 


. ) 558/5 ( والمصباح المبير‎ ) ١55 - ۱٤۸/١ ( انظر لسان العرب‎ )١( 


48 لدم 





المطلب الثالث 


في 
إيراد أمثلة للقياس في الحدود والكفارات 


ذكرت هذا المطلب ليتصور القاريء الكريم المسألة قبل الخوض 

فمن أمثلة القياس في الحدود : 

١‏ - قياس النباش - وهو الذي ينبش القبور ليأحذ الأكفان وما 
فيه" - على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير خفية 
من حرزه . 

۲ - قياس شارب الخمر على القاذف في وجوب الجلد ثمانين جلدة 
بجامع الافتراء في كل . 

+ - قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد - إن كان حصنا 
فحده الرجم » وإن كان غير محصن فحده مائة جلدة مع التغريب - 
بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً . 

٤‏ - قياس من أخذ من قطاع الطرق ربع دينار فصاعداً على 
السارق في قطع اليد . 


(1) والنباش صيغة مبالغة من نبش ينبش الأرض إذا استخرج منها شيعا . 
انظر لسان العرب ( 500/5 ) والمصياح انير ( 590/5 ) . 








أمغلة للقياس في الكفارات : 

١‏ - قياس الأكل في نهار رمضان عمداً على الجماع في نهار 
رمضان في ثبوت الكفارة في الأكل کا ثبت في الجماع بجامع انتباك 
حرمة شهر رمضان في كل . 

؟ - قياس القتل العمد على القتل الخطأ في ثبوت الكفارة في القعل 
العمد م ثبعت في القتل الخطأ بجامع إزهاق الروح والقتل بغير حق 
في كل. 

۳ - قياس قتل الصيد ناسياً على قتله عمداً في ثبوت الكقارة في 
قتله ناسياً کا ثبت ثبعت في قتله عمداً وهي دفع المثل ججامع إزهاق روح 
هذا الحيوان النبي عن قتله في الحرم مع أن الشارع يد القتل بال 


فقد قال تعالى : 8 ومن قله منکممتعمدا عَجَرَ1 مَنْلْمافَتَلّمنَ 


7 i! انعم‎ 


. ] ٠١ سورة الائدة : آية‎ [1 )١( 

(۲) راجع في هذه الأمثلة وغيرها : اتمهيد للأسنوي ( ص۷٦٠‏ ) » وشرح اللمع 
۷۹٤/۲ (‏ ) » والبرهان ( 501/7 )ء وتخرج الفروع على الأصول للزتجاني 
( ص لاه ) » والمستصفى ( 784/9 )ء والأشباه والنظائر لابن السبكي 
( ۷۲/۳ ) » والبحر الحيط ( ورقة 1505) . 





المطلب الرابع 


5 


في 
أقوا ال العلماء في إثبات الحدود والكفارات بالقياس 


لقد اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات على 
قولين » ساذكر فيما يلي هذين القولين ودليل كل قول والترجيح 
ومناقشة القول المرجوح فأقول : 

القول الأول : يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس » أي : 
يجري القياس في ذلك ولا مانع منه إذا علمت العلة . وهذا قول 
جمهور الاصوليين" . 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : 

ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ"- حين 
(۱) انظر : شرح اللمع ( ۷۹۳/۲ ) , والمنخول ( ص 785 ) » وشرح تنقيح 

الفصول ١ص ٤4٠١‏ )» والبرهان ( ۸4۹٥/۲‏ )» والمستصفى 

( ۳۳۲/۲ ) » وبيان الختصر للأصفهاني ( ۱۷١/۳‏ ) » والفهيد للأسنوي 

( ص ٠) ٤٦۳‏ واتمهيد لأبي الخطاب ( 4٤44/۳‏ )»> والتبصرة 

( ص ٠) ٤٤١‏ والإحكام للأمدي ( ٥٤/٣‏ )ء وإحكام الفصول للباجي 

( ص 1۲۲ ) » والروضة ( ۳٤١/١‏ ) » والعدة لأبي يعلى ( ورقة 5١18‏ ) » 

والمحصول ( ٤۷/۲/۲‏ )ء والمسودة ( ص ۳۹۸ ) › والبحر الحيط 

(ورقة ١۲۷ب‏ ) . 
063 معاد بن جل :بن تعمرو :ين ون الأتضازي از رجي > بو عبد ان٤‏ 

كان من أفضل شباب الأنصار قال عنه عمر بن الخطاب : ١‏ عجزت = 


ےک 








بعنه إلى امن قاضياً : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : 
بكتاب الله عز وجل قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : فبسنة رسول الله 
قال : « فإن لم تجد ؟ » قال : أجتهد رأبي ولا الو" . 

وجه الاستدلال منه : 

أن النبي - صل الله عليه وسلم - أجاز لمعاذ القياس - الذي 
هو نوع من أنواع الاجتهاد - مطلقاً من غير تفصيل بين ما يجري 


= النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ ملك عمر ؛ توفي في طاعون عمواس 
عام (8١ه‏ )ء قيل له من العمر ( ۲۸ ) وقيل ( 58 ) . 
انظر في ترجمته : الاستيعاب »)١4.07/8(‏ وشذرات الذهب 
( ۲۹/۱ )2 وطبقات الفقهاء ( ص 58 ) . 

٠۸/٤ ( أخرج هذا الحديث أبو داود في كتاب الأقضية ياب اجتباد الرأي‎ )١( 
. ) ۳۹۹۲ ( حديث‎ )19- 
وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي‎ 
وقال - أي الترمذي - : و هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا‎ ) ٠١۷/٤ ( 
. » الوجه وليس إسناده - عندي - بمتصل‎ 
وأخرجه البييقي في كتاب. آداب القاضي باب ما يقضي به القاضي‎ 
. 4/۰ ( 
. ) ۲۳١/١ ( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
من رواية‎ ) ۱۸۸/١ ( وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ 


عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جيل وقال : ١‏ وهذا إسناده متصل ورجاله 
معروفون بالثقة على أن أهل العلم تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته 
عتدهم 6 . اه 

وانظر في الحديث : تلخيص الحبير ( ١85/4‏ - ۱۸۳ ) فإنه نقل كلام 
بعض أئمة الحديث فيه . 





فيه القياس وما لا يجري فيه» وهذا يدل على جواز القياس في الحدود 
والكفارات - إذا تومّرت فيا شروط القياس - ؛ لأنه لو لم يبز القياس 
فيها : لوجب التفصيل ؛ لأنه في مظنة الحاجة » ونغلم أن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة غير جائز » وأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 
في المقال , 

هذا وجه الدلالة من هذا الحديث وهو واضح إلا أن بعضهم 
اعترض على هذا الحديث باعتراضات سأذكر أهمها والجواب عن كل 
اعتراض - إن شاء الله - : 

الاعتراض الأول : 

إن هذا الحديث ضعيف من جهة سنده . 

وبيان ذلك : 

أن الحديث من رواية شعبة عن أي عون عن الحارث بن عمرو 
- ابن أخي المغيرة بن شعبة”“- عن أناس من أهل مص أصحاب 
معاذ بن جبل . 

والحارث بن عمرو : مجهول لا يعرف . 

وأصحاب معاذ من أهل حمص مجهولون لا يعرفون . 


(1) انظر المحصول ( 5471/1/5 ) » والإحكام للآمدي ( 55/4 ) » والقهيد 
لأبي الخطاب ( ٤٠/۳‏ ) . 

(5) ابن أي عامر بن مسعود الثقفي » أبو عبد الله » أحد دهاة العرب وقادتهم 
وولاتهم » صحابي »يقال له : « مغيرة الرأي » ولد بالطائف عام ( ٠١‏ قبل 
الهجرة ) وتوفي عام ( .5 ه ) في الكوفة بعد ما تولى إمارة البصرة 
والكوفة . 


انظر في ترجمته : أسد الغابة ( 205/4 ) . 


س £ يب 











قال الذهبي”": « تفرد به ابو عون - وهو محمد بن عبد الله 
الثقفي - عن الحارث وما روى أحد عن الحارث غير أبي عون فهو 


مجهول ۲ . 
وقال البخاري”©: «الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه 
أبو عون لايصح ولا يعرف ِل بهذا اع م 
0 وقال ابن حزم : « لا يصح - يعني الحديث - ؛ لان الحارث 


» محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي » شمس الدين » حافظ » مؤرخ‎ )١( 
: ه ) من مصنفاته‎ ۷٤۸ ( ه ) وتؤفي فيها عام‎ ٦۷۳ ( ولد في دمشق عام‎ 
سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ » طبقات القراء » والمغني في رجال‎ 
. الحديث‎ 
شذرات الذهب‎ 2) ۲٠٦/١ ( انظر في ترجمته : طبقات ابن السبكي‎ 
. ) ۱۸١/١٠١ ( النجوم الزاهرة‎ ٠) ٠١١/١ ( 

(۲) انظر ميزان الاعتدال ( ٤۳۹/۱‏ ) . 

(۳) محمد بن إسماعيل بن إبراهم البخاري الجعفي بالولاء » أبو عبد الله الحافظ 
المتقن روى عن الإمام أحمد وابن المديني وخلق وروى عنه الإمام مسلم 
والترمذي وخلق توفي عام ( 57 ه ) من أهم مصنفاته : الجامع الصحيح » 
والتاريخ الكبير > والأدب المفرد » وخلق أفعال العباد وغيرها . 
انظر في ترجمته : البداية والنهاية »)14/١١(‏ وشذرات الذهب 
٠) ۱۳٤/۲ (‏ وتار بغداد ( ٤/۲‏ )ء وتذكرة الحفاظ ( ٠١٥/۲‏ ) . 

1 (4) انظر في الأقوال السابقة التلخيص الخبير ( 185/4 --184). 

(ه) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أبو محمد » كان شافعياً ثم انتقل 
إلى مذهب أهل الظاهر ولد عام ( 584 ه ) وتوقي عام ( 455 ه ) من 
اهم مصنفاته : الإحكام في أصول الأحكام » والحلى في الفقه » والفصل في 


الملل والنحل وغيرها . ج 








مجهول وشيوخه مجهولون » فلا يعتمد على هذا الإسناد في أصل من 
أصول الشريعة” ». 

وأجيب عن ذلك الاعتراض من وجوه : 

الأول : أن الحدية روا الحازث ين عبرو عن أصحاب معاذ 
من غير تسمية لهم . وهذا يدل على أنه حدّثْ عن جماعة لا عن واحد 
وهذا أبلغ في الشهرة » وشهرة أصحاب معاذ في العلم والدين والفضل 
والصدق لا يخفى » ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا 
مجروح » بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم . 

الثاني : أن حامل لواء هذا الحديث هو شعبة » وشعبة هذا قد 
أثني عليه المْحدّثون ما لا يترك محالاً للشك في إمامته وعلو درجته في 
علم الحديث » قال بعض أثمة الحديث : « إذا رأيت شعبة في إسناد 
حديث فاشدد يديك به ۲ . 

القالث : على فرض ضعف الحديث .فقد تقوّى بعدة شواهد 


(2 


موقوفة عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود”” 2 1 e‏ 


= انظر في ترجمته : البداية والنهاية ( 41/١‏ ) » والنجوم الزاهرة ( ٠ ) ۷١/١‏ 
وفيات الأعيان ( ۳۲٠/۳‏ ) . 

)١(‏ انظر الإحكام لابن حزم ر( 4۹۷٥/۷‏ وما بعدها ) والتلخيص الحبير 
CAY — AYE)‏ . 

(۲) انظر أعلام الموقعين )۲١۲/١(‏ > والسنن الكبرى للبمقي ( ١١۴۳/١٠١‏ - 
EE‏ 

(۳) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ادلي » أبو عيد الرحمن » صحابي 
جليل » كان كثير الملازمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي بالمدينة 
عام ( ۳۲ ه ) وقيل غير ذلك . - 


سسا 0 3د 











وزيد بن ثابت”" » و ابن عباس روى ذلك كله البيبقي” في 
السنن الكبرى - بعد أن روى هذا الحديث - تقوية له“ . 


زفق 


(% 
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الرابع : روي هذا الحديث من طريق آخر بإسناد متصل ورجاله 


انظر في ترجمته : الإصابة ( ۲۳۳/٤‏ )ء طبقات الفقهاء رص ٤٣‏ ) › 
الاستيعاب ( ۹۸۷/۳ ) » سير أعلام النبلاء ( 471/١‏ ) » مفتاح السعادة 
( ۲( . 

ابن الضحاك » أبو سعيد » الأنصاري » النجاري » المدني » الفرضي » كاتب 
الوحي » أسلم قبل مقدم النبي - صل الله عليه وسلم - للمدينة » وهو 
أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف » كان عمر وعفان يستخلفائه إذا حجا 
توفي بالمدينة عام ( 4ه ه ) انظر في ترجمته : الاستيعاب ( 881/١‏ )2 
وعذيب الأسماء ( ٠٠٠١/١‏ )ء والإصابة ( ١۹١/١‏ ) . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم = 
حبر هذه الأمة » ولد قبل المجرة بستتين أو ثلاث بمكة المكزمة وتوفي 
بالطائف عام ( 58 ها). 

انظر في ترجمته : تارج بغداد ( ۱۷۳/١‏ ) > وسير أعلام النبلاء 
٠ ) ۲۳۱/۳ (‏ ومرآة الجنان ( ٠١١/١‏ ) > والنبراس في تاريخ بني العباس 
( ص ۸ ) وتذكرة الحفاظ ( 40/١‏ ) » ومفتاح السعادة ( ٠١/١‏ ) . 
أحمد بن الحسين بن علي » أبو بكر » من أئمة الحديث زار عدداً من البلدان 
الإسلامية طلبا للحديث كانت ولادته عام ( 884 ه ) ووفاته عام ٤٥۸(‏ 
ه) من أهم مصنقاته : السنن الكبري » والأسماء والصفات » وفضائل 
الصحابة » ودلائل النبوة وغيرها . 

انظر في ترجمته : طبقات الشافعية ( 3/9 ) » والنتظم ( ۲٤۲/۸‏ ) » 
وشذرات الذهب ( ۳٠٤/٣‏ ) . 


انظر الستن الكيرى ( ١١١/١١‏ ) . 





معروفون بالثقة قال أبو بكر الخطيب”": وقد قيل : إن عبادة بن 


نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إستاد متصل ورجاله 
معروفون بالئقة”" . 

الخامس : أن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول قال أبو بكر 
الخطيب البغدادي : إن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم كا وقفنا على صحة قول الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - : دلا وصية لوارث ””. 


(۱) امد بن على بن ثابت البغدادي » أبو بكر » ولد عام ( ۳۹۲ ه ) وتوني 
عام ( 475 ه ) من أهم مصنفاته : تاريخ بغداد » والفقيه والمتفقه » والأسماء 
والألقاب » واقتضاء العلم والعمل » والكفاية في علم الرواية > وغيرها . 
انظر في ترجمته : النجوم الزاهرة ( 67/0 ) »> وطبقات الشافعية 
(17/6)ء ووفيات الأعيان ( ۲۷/۱ ) . 

(؟) انظر الفقيه والمتفقه ( 184/١‏ ) وأعلام الموقعين ( ۲١۲/۱‏ ) . 

(۳) روى هذا الحديث أبو أمامة الباهلي قال : معت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول في خطيته على حجة الوداع  :‏ إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث » . 
أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا » باب ما جاء في الوصية للوارث 
( ۲۹۰/۳ ۲۹۱۰ ) حديث 581.07 ). 
وأخرجه الترمذي في أبواب الوصايا باب لا وصية لوارث ( ۳٠۹/٦‏ ) 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح © . 
وأخرجه النسائي في كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث ( ۲١۷/١‏ ) 
عن عمر بن خارجة . 
وأخرجه . ابن ماجة في كتاب الوصايا باب : لا وصية لوارث 
٩۰٥/۲ (‏ - 405 ) عن أبي أمامة وعمر بن خارجة وأنس . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 185/4 --1849) - 


O —‏ اسه 








0) 


وقوله في البحر : «هو الطهور ماؤه الل میتته ۲“ فهذان 


و( ۲۳۸/٤‏ - ۲۳۹ ) عن عمر بن خارجة . 

انظر في الكلام عن هذا الحديث : فيض القدير ( ٤٤١/١‏ ) + ونصب الراية 
( 405/5 ) وتلخيص الجبير ( ۹۲/۳ )ء والفتح الكبير ( 549/79 ) . 
هذ الحديث رواه أبو هريرة - رضي الله عله - . 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب : الوضوء ياء البحر ( 514/١‏ ) 
حديث ( ۸۳) . 

وأخرجه النسايي في كتاب الطهارة باب : ماء البحر ( )54/١‏ . 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب : الوضوء بماء البحر ( ١55/١‏ ) 
حديث ( ۳۷١‏ ) . 

وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب : في ماء البحر ( ۳١/١‏ ) . 
وأخرجه البيمقي في سنته في كتاب الطهارة باب التطهر بماء البحر ( 5/١‏ ) . 
وأخرجه الحا في كتاب الطهارة باب البحر هو الطهؤر ماؤه الحل ميتته 
(INE)‏ 

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة باب : أحكام الياه التي يجوز 
التطهر بها ( 19/١‏ ) « بدائع المنن ٠‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ ) . 

وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه » ورد ذلك ابن عبد البر ب : أنه 
لو كان صحيحاً عنده لأخرجه في صحيحه » ثم حكم عليه ابن عبد البر 
بالصحة ؛ لتلقي العلماء له بالقبول » فردّه من حيث الإسناد » وقبله من حيث 
المعنى . 

قال ابن الأثير في شرح المسند  :‏ هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة 
في كتيهم واحتجوا به ورجاله ثقات » . اه 

وقال ابن الملقن في البدر المتير : « هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق 
الذي حضرنا منها تسع ٠‏ .اه 

انظر - في الكلام عن هذا الحديث - : التلخيص الخبير ( ١١ = 9/١‏ )> 
ونيل الأوطار ( 17/١‏ ) حيث نقل الشوكاني فيه قول الترمذي » ونصب 
الراية ( 55/١‏ ) > وجامع الأصول ( 1/۷ ) . 


وه 





الحديثان وغيرهما مما هو في مرتبتهما لم تثبت من جهة الإسناد » ولكن 
قد تلقتها الكافة عن الكافة وغنوا بصحها عندهم عن طلب الإسناد 
لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد 
ل . 


الاعتراض الثاني : 

أن الحديث روي برواية أخرى تناقض ما سبق حيث ورد أنه لما 
قال معاذ : « أجتهد رأي» قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اكتب 
إلي وأكتب إليك ليس لأحد أن يقول : أنا » فهنا لم يقره - صلى الله 
عليه وسلم - على الاجتهاد برأيه . 

ولا يمكن الجمع بينهما ؛ لأنهما نقلا في حادثة واحدة فهما 
متناقضان فيدل ذلك على عدم صحة القصة" . 

أجيب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن هذه الرؤاية التي ذكرتموها : « اكتب 
إلي .... » غريية وشاذة فلا تقوى على معارضة روايتنا الصحيحة 
المشهورة . 

الجواب الثاني : تسل أن الرواية التي ذكرتموها - وهي قوله : 
« اكتب إلي ... » - صحيحة » ولكن لا نسلّم عدم إمكان الجمع 


)١(‏ انظر الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي ( ۱۸۸/١‏ ) وأعلام الموقعين 
۲١۲/۱ (‏ ) وقمع أهل الزيغ والإلحاد رص ٠١‏ ) . 
(۲) انظر المحصول ( ٦۳/۲/۲‏ وما بعدها) . 


س ۰ سد 








وطريق الجمع بينهما : 

أن نحمل هذه الرواية التي ذكرتموها على ما إذا اتسع الوقت للواقعة 
التي تنزل فتحتمل المكاتبة مع حضرة الرسول - صل الله عليه 
وسلم -. 

أما الرواية الأولى : فنحملها على ما إذا أضاق الوقت بحيث لا يمكن 
الصبر في معرفة حكم الله فيها على ذهاب الكتاب ورده . 

الاعتراض الثالث : 

أن هذا الحديث يقتضي جواز الاجتهاد في زمنه - صل الله عليه 
وسلم - وهو غير جائز » اكتفاءٌ بوجوده - صل الله عليه وسلم - . 

أجيب عن ذلك ب : أثنا لا نسلّم امتناع الاجتهاد في زمنه - 
صل الله عليه وسلم - بل الصحيح أن الواقعة التي لا يمكن تأخير 
الحكم فيها مع البعد عن النبي - صل الله عليه وسلم - جا هو الخال 
في تلك القصة - يجوز الاجتهاد فيها ولا-مانع منه . 

الاعتراض الرابع : 0 

أن هذا الحديث مناقض لقوله تعالى : 3 مافرطتاقآلكتدبمن 
ێو وقوله تعالى : $ مَلارط َكب ِئإلاق كت . 
يه °4 . 

بيان ذلك : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ - 
رضي الله عنه - : ( إذا لم تجد الحكم في الكتاب » يقتضي هذا : 
أن الكتاب الم يشتمل على جميع الأحكام . 
)١(‏ انظر امحصول ( 05/5/79 ) . 
(5) 1 سورة الأنعام : الآية ۳۸ ع . 
5 [ سورة الأتعام : الآية ومع . 


س 19١‏ س 





أجيب عنه بجوابين : 

الجواب الأول : لا نسلّم أن الكتاب في الآيتين هو القرآن 
الكريم » بل هو اللوح الحفوظ » فلا تناقض . 

الجواب الثاني : نسلّم أن المراد بالكتاب في الآيتين هو القرآن 
الكريم » ولكن لا يمكن أن يفهم أحد أن المعنى : اشتال القرآن على 
جميع الأحكام بلا واسطة ؛ لأن ظاهر القران يخلو عن دقائق 
الحساب » وتفاريع الحيض والوصايا وغير ذلك فيتعين أن يكون المراد 
اشتاله علا ابتداءً أو بالواسطة » وذلك لا يناقض العمل بالقياس ؛ 
لأنه لما أمر الله بالقياس كان ما يستفاد منه مما اشتمل عليه الكتاب 
بالواسطة”" . 


الاعتراض الخامس : 

أن تصويب النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ في العمل بالقياس 
كان قبل نزول قوله تعالى : 3 الْيَومَا كُمَلتُلكمدينكم 
َسنت يش لني 4 "فان هذه الآمة 
أفادت إكال الدين وإتامه » فيكون القياس قبل نزول هذه الآية حجة 
في الأحكام الشرعية - ومن ضمنها الحدود والكفارات- ؛ لكون 
النصوص غير وافية لجميع الأحكام . 

أما بعد كال الدين والتنصيص على جميع الأحكام فلا يكون القياس 
حجة في مشروعية الأحكام - ومنها القياس في الحدود والكفارات ؛ 


. ) 1۲/۲/۲١ ( انظر المحصول‎ )١( 


(۲) [ سورة الائدة : الآية لاع . 


۲ س 











لعدم الحاجة إليه . 

أجيب عن ذلك ب : أن الآية إنما تدل على [كال الدين من حيث 
أصوله التي يقاس عليها كشرب الخمر » لأن الواقع أن النصوص لم 
تتناول جميع الفروع س لعدم تناهيها . 

وبذلك تكون الحاجة ماسة إلى القياس لإثبات أحكام بعض الفروع 
التي لم ينص على حكمها فيكون القياس حجة في إثبات جميع الأحكام 
- ومنها إثبات الحدود والكفارات بالقياس . 

الاعتراض السادس : 

سلّمنا صحة إسناد هذا الحديث » لكنه مرسل فيكون ليس بحجة 
عند الإمام الشافعي . 

أجيب عن ذلك ب : أن هذا الحديث اعتضد وقوي برواية أحرى 
متصلة وهي ما رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ 
كا قاله أبو بكر الخطيب البغدادي” . 

وكذلك : تلقته الأمة بالقبول" . 

فيكون حجة .عند الشافعي - رحمه الله - ؛ لأن الإمام الشافعي 
يقبل الحديث المرسل إذا قوي برواية أخرى وتلقته الأمة بالقبول . 

الاعتراض السابع : 

سلمنا صحة هذا الحديث » لكنه خبر احاد فيما تعم به البلوى 
فليس بحجة عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - حيث إن هذه القصة 


(۱) انظر الفقيه والمتفقه ( ۱۸۸/١‏ ) . 
(۲) انظر الفقيه والمتفقه ( ۱۸۸/١‏ ) وأعلام الموقعين ( ۲٠۲/١‏ ) . 


=— ۹۳ = 





من الأمور التي ينبغي أن تكون مشهورة فلا يصح أن ينفرد بها واحد 
أو اثنان . 

أجيب عن ذلك ب : أن هذا الحديث قد اشتهر برواية الكافة عن 
الكافةء وتلقته الأمة بالقبول والاهتام ما ذكر ذلك أبو بكر الخطيب”". 

وورود فيما تعم به البلوى لا يوجب كونه متواتراً بدليل المعجزات 
امنقولة عن النبي - صل الله عليه وسلم - عن طريق الحا . 

الاعتراض الثامن : 

أن معاذاً قال : « أجتهد رأي » ولم يقل : ١‏ أقيس ما لم يذكر 
بما ذكر ) . 

والاجتهاد - کا هو معلوم - أعم من القياس حيث إنه يشمل 
الاستدلال بالاستصحاب » والاستحسان » والمصال المرسلة » والبراءة 
الأصلية في نفي الأحكام » فَلِمَّ قلع : المراد به القياس الشرعي ؟ وما 
الدليل على هذا الحصر ؟ . 

أجيب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : أن هناك دليل على الحصر وهو الإجماع حيث 
أجمعت الأمة على الحصر فوجب القطع به كا ذكر الإمام الرازي في 
الحصول" . 

الجواب الثاني : وهو جواب تفصيلي ذكره بعض الأصوليين . 


() انظر الفقيه والمتفقه ( ۱۸۸/١‏ ) والحصول ( 1٤/۲/۲‏ ) . 
٠ )۲(‏ انظر المحصول ( ٠١ - ٦٤/۲/۲‏ ) بتصرف . 
5 انظره ( 1۷/۲/۲ ) . 








وهو أن البراءة الأصلية ليست بحجة . 

وعلى فرض أنها حجة فمعلوم أمرها لكل عاقل » فلا تفتقر إلى 
اجتهاد أو رأي » وكذلك الاستصحاب . 

أا الاستحسان : فهو قياس خفي عند الحنفية » فإذا صح إرادته : 
فغيره من باتي الأقيسة أولى . 

أمّا المصالح المرسلة فإنها إن كانت حجة فالقياس البني على رعاية 
المصالح التي اعتبرها الشارع أولى أن يكون حجة . 

مما سبق يتبين أن المراد بالرأي - هنا - هو القياس الشرعي . 

الاعتراض التاسع : 

نسلّم أن المراد بالاجتهاد هنا هو القياس الشرعي » ولكن نحمله 
على القياس المحصور في صورتين وها : 

الأولى : اللنصوص على علته . 

الثانية : ما كان الفرع أُولى بالحكم من الأصل كقياس الضرب 
على التافيف . 

أما. باقي الأقيسة فلا يدخل هنا . 


أجيب عن ذلك ب : أنه لا يصح قصر القياس على هذين النوعين 
- على تسام أنهما من قبيل القياس - ؛ لأمرين : 

الأول : أن نفي الوجود عام في الجلي والخفي بدليل : صحة 
الاستثناء » والاستفهام » فتخصيص ذلك بهاتين الصورتين تخصيص 
بلا دليل » وهو باطل . 

الثاني : أنه عندما قال معاذ : « أجتهد رأي » سكت الشارع ؛ 





لعلمه بأن الاجتهاد واف بجميع الأحكام - ومن ضمنها الحدود 
والكفارات. - ولو حمل القياس علي الصورتين - فقط - : لم يكن 
وافياً بعشر معشار الأحكام الشرعية . 

الاعتراض العاشر : 

أنَّ هذا الحديث خبر آحاد فلا يفيد إلا الظن فلا يجوز الفسك 
به ؛ لأن دلالته على الوجوب ظنية والظن لا يكتفي به في المسائل 
الأصلية ؛ لاهتام الشارع بها » والشارع أجاز اتفسك بالظن في 
المسائل العملية لا الأصلية . 

أجيب عن ذلك ب : أن المسألة وإن كانت من مسائل الأصول 
إلا أن المقصود من حجية القياس في الحدود والكفارات وسائر 
الأحكام : العمل بمقتضاه فهي وسيلة إلى أحكام عملية فيكتفى بها 
بالظن . 

الاعتراض الحادي عشر : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم - لما أقر لمعاذ العمل بالقياس - يكون 
حجة له - فقط - دون غيره. أي : ما المانع من أن يكون ذلك 
خصوصية لمعاذ رضي الله عنه ؟ 

أجيب عن ذلك ب : أن الأصل أن يكون عاماً غير مختص بمعاذ » 
ولا يختص بعاذ إلا بدليل » ولا دليل صحيح - عندنا على اختصاص 
معاذ بذلك - فيبقى العام على عمومه'" والله أعلم . 


)١(‏ والدليل على عمومه حديث أميمة أنها قالت : أتيت النبي - صل الله عليه 
وسلم - في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا : يا رسول الله : نبايعك على= 


کک 61 سم 





الدليل الثاني : 

عموم الأدلة المثبتة الحجية القياس - التي سبق ذكر بعضها- + 
دلت دلالة واضحة على أن القياس يجري في جميع الأحكام - إذا 
استكملت جميع شروط القياس -. فلم تفرق بين حكم وحكم . 

فيكون القول : بأنه حجة في بعض الأحكام وليس بحجة في البعض 

: الآخر إما تخصيص للعام أو تقييد للمطلق » وقد اتفق العلماء على‎ ١ 

أن التخصيص والتقييد لابدّ له من دليل » وحيث إنه لا دليل لكل 
منهما : فتبقى أدلة حجية القياس على عمومها وعلى إطلاقها فيكون 
القياس يبري في جميع الأحكام - المستكملة لشروط القياس - فينتج 
من ذلك جريان القياس في الحدود والكفارات ؛ لأنها من ضمن 


= ألا نشرك بالله شيعا ...» إل إلى : «هلم نبايعك يا رسول الله » فقال الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - : إني لا أصافح النساء , إنما قولي لائة امرأة 
كقولي لامرأة واحدة » . 
أخرجه عن أميمة : الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء 
7٠٠١/0 (‏ ¬ ۲۲۲ ) وقال : ١‏ إنه حديث حسن صحيح 0 . 
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب البيعة باب ما جاء في البيعة 
(AA /۲ )‏ . 1 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠١۷/٦‏ ) . 
وأخرجه الدارقطني ( ۱٤١/٤‏ ) . 
وانظر في الحديث : كشف الخفا ( ٤۳۷ - 48/١‏ )ء والأسرار المرفوعة 
( ص : 188 )» وفيض القدير »)١١/۳(‏ والمقاصد الحسنة ( ص ۱۹۲ )»2 
وتمييز الطيب ( ص : 1۸ ) . 

(۱) راجع ( ص ۲۹ ) من هذا الكتاب . 


— 9 





الأحكام” . 

اعترض على ذلك بأن قيل : 

إن أردتم أن أدلة القياس تدلّ على جريانه في الأحكام الشرعية - 
عند استكمال شروطه - فهذا مسلَّم » ولكن لا نسلّمٍ إمكان حصوها 
في الحدود والكفارات . 

ولئن سلّمنا إمكان حصوها في هذه الأمور : فإنها لم تحصل 
بالفعل ؛ لأن العقل لا يدرك المعنى فما . فينتج من ذلك : أن القياس 
لا يجري في الحدود والكفارات مع قيام الأدلة على القياس مطلقاً . 

أجيب عن ذلك ب : أن الأدلة دلت على حجّية القياس في الأحكام 
عند استكمال شروطه وأركانه . 

أما قولكم : « لا نسلّمِ إمكان حصوها في الحدود والكفارات » . 
فنجيب عنه : بأن العقل يحكم بأنه لا يمتنع عقلاً أن يشرع الشارع 
الحكم الحدّ أو الكفارة لمعنى معيّن مناسب للحكم ثم يوجد ذلك 
المعنى في صورة أخرى . 

أما قولكم : « لم تحصل بالفعل » فيمكن أن يجاب عنه ب : أنه 
حصل إجراء القياس في الحدود والكفارات بعد تعقل المعنى ومعرفة 
العلّة واستكمال شروط القياس وقد ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك - 


1 32 
فيما سبق 7 = . 


) ١71/9 ( » انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني « بيان الختصر‎ )١( 
. )ًأ/٠١۹/۲‎ ( شرح اللمع ( ۷۹۳/۲ ) » نهاية الوصول‎ 
. )ًأ/٠١۹/۲‎ ( من هذا الكتاب ونباية الوصول‎ ) ٠١ راجع ( ص‎ )۲( 


— ۸ 











الدليل التالث : 

أن خبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات وإن كان طريقه غلبة 
الظن ويجوز فيه الخطأ والسهوء فكذلك يجوز أن تثبت الحدود 
والكفارات بالقياس وإن كان طريقه غلبة الظن . 


#2 5 5 0 ١ 
بل إن القياس والاخذ به أوفق على رأي من يقول : « كل مته‎ 
مصيب » فإنه قد أمن من الخطأ في القياس وإن لم يؤمن في خبر‎ 

الواحد الخطاً . 

ويمكن صياغة هذا الدليل بعبارة أخرى فيقال : کا أن خبر الواحد 
تثبت به الحدود والكفارات : كذلك تثبت هذه الأمور بالقياس ولا 
فرق ؛ لأن كلاً مهما يفيد الظن ويجوز السهو والخطأ في كلل 
م 

الدليل الرابع : 

أن عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له 
علي بن أي طالب" : « نرى أن نجلده ثمانين ؛ فإنه إذا شرب سكر 
إذا سكر هذى وإذا هذى افترى - أو کا قال - فجلد عمر في 


)١(‏ انظر إحكام الفصول للباجي رص 758 ). واتمهيد لأبي الخطاب 
٠٠۰/۳ (‏ ) والبحر امحيط ( ١۲۷ا‏ . 

(۲) ابن عبد المطلب » ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو الحسن » أمير ٠‏ 
المؤمنين » زوج فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - ورابع الخلفاء الراشدين 
ولد قبل البعثة بعشر سنين وتوفي عام ( 10 ه ) . 
انظر في ترجمته : الاستيعاب ( ۱۰۸۹/۳ )» وتارځ بغداد ( ۱۳۳/۱ ) »= 


۹ 





الخمر نمانين »“ فهذا إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد قياساً » 
ولا شك في أنه قياس ؛ لأنه ليس من قبيل الاجتهاد في النص ولا 
البراءة الأصلية » ولا هو إجماع » فيكون ثبوته بالقياس . 

ولم ينفرد علي بن أي طالب ببذا القياس بل وافقه عليه الصحابة 
كا قال ابن القم'" والدليل على ذلك أن الزهري قال : أخبرني حميد 
ابن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الصلتى قال : بعثني خالد بن 
الوليد إلى عمر فأتيته وعنده : علي » وطلحة» والزبير”'وعيد الرحمن 
ابن عوف *' متكئون في المسجدء فقلت له : إن خالد بن 


= وشذرات الذهب ( ٤۹/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ ) » وطبقات الحفاظ 
( ص : ٤‏ )»ء طبقات الفقهاء رص 4١‏ ) » وكتاب علي بن أي طالب 
محمد رضا . 

)١(‏ هذا الأثر رواه مالك عن ثور بن زيد الديلي فراجعه في الموطأ بشرح الزرقاني 
(3۷/٤ (‏ . 

(۲) انظر أعلام الموقعين ( ۲۳۷/۱ ) . 

(5) طلحة بن عبيد الله بن عفان التيمي القرشي » أحد العشرة المبشرين بالجنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى وأحد الغانية السابقين إلى الإسلام ولد عام 
( ۲۸ قبل الحجرة ) وقتل يوم الجمل في عام ( ۳١‏ ه ) ودفن بالبصرة . 
انظر في ترجمته : صفة الصفوة »)١0/١(‏ وتهذيب التبذيب 
۲۰/١ (‏ ) » وطبقات ابن سعد ( ۱۵۲/۳ ) . 

)٤(‏ ابن العوام بن خويلد الأسدي القرشي » أبو عبد الله » الصحابي الشجاع 
أحد العشرة البشرين بالجنة » وأول من سل سيفه في الإسلام » ولد 
( ۲۸ قبل الهجرة ) وتوني عام ( ۳٢‏ ه ) يوم الجمل مقتولاً . 
انظر في ترجمته : حلية الأولياء ( 85/١‏ ) » وصفة الصفة ( ١۳۲/١‏ ) . 

(ه) ابن الحارث القرشي الزهري ٠‏ أبو محمد » هاجر إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » 
شهد المشاهد كلها وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة الذين= 


— ۷ 








الوليد''" يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن الئاس انبسطوا في الخمر 
وتحاقروا العقوبة فما ترى ؟ 
فقال عمر : هم هؤلاء عندك . قال علي : ١‏ أراه إذا سكر هذى » 
وإذا هذى افترى وعلى المفترين ثمانون » » فاجتمعوا على ذلك . 
فقال عمر : بل صاحبك ما قالوا” . 
قال ابن القے - رهه الله - : « وهذه مراسيل ومسندات من 
وجوه متعدّدة يقوّي بعضها بعضأ وشهرتها تغني عن إسنادها ٠‏ . 
وأيضاً قياس شارب الخمر على القاذف في وجوب ثمانين جلدة 
عليه قد شاع وذاع ولم ينكر فكان إجماعاً"" فينج من ذلك 


= جعل عمر المشورة فيهم توفي بالمدينة عام ( <١‏ ه ) . 
انظر في ترجمته : الاستيعاب ( 8414/72 )ء الإصابة ( 545/4 )2 سير 
أعلام البلاء ر 1۸/١‏ . 

)١(‏ ابن المغيرة الخرومي القرشي » سيف الله المسلول » الصحابي المعروف » توفي 
عام ( ۲٣‏ ه) . 
انظر في ترجمته : التهذيب ( ٩۲/١‏ )ء الإصابة ( 4١7/١‏ ) . 

(۲) انظر أعلام الموقعين ( ۲۳۲/١‏ ) فقد أورد ابن القيم هذا الأثر بهذا السند 
وهذا اللفظ . 
وروى مسلم هذا الأثر من طريق أنس » وفيبا أن الذي أشار على عمر هو : 
عبد الرحمن بن عوف . 
انظر : نيل الأوطار ( 4/7 9 - ۳۲١‏ ) . 

(۳) انظر أعلام الموقعين ( ۲۳۴۲/۱ ) . 

40 قال ابن عبد البر : ١‏ وانعقد إجماع الصحابة ولا مخالف هم منهم » نقله عنه 
الزرقاني في شرحه على الموطأ فراجعه في ( 151/4 ) . 


۷١ س‎ 





إجماعهم على أن القياس في الحدود جائز . 

اعترض على هذا الدليل باعتراضين : 

الاعتراض الأول : أن هذا الدليل مختص بالحدود فيكون دليلاً 
على إجراء القياس في الحدود - فقط - وبهذا يكون الدليل أخص 
من الدعوى فلا يصح . 

اجيب عن ذلك ب : 

أن التقدير من لوازم الحدود وإذا جرى القياس في الحدود فمن 
باب أولى جريانه في الكفارات ؛ لأا أحكام مقدّرة من قبل الشارع 
الحكم . 

الاعتراض الثاني : 

أنَّ الصحابة أجمعوا على حكمه بأن يجلد الشارب ثمانين جلدة » 
وليس الإجماع على طريقه وهو القياس . 

وبيان ذلك : 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - روي عنه : أنه ضرب شارب 
الخمر بالجريد » والنعال . 

وروي : أنه ضربه أربعون رجلاً كل رجل بنعله ضربتين” 
فتحرى الصحابة في اجتهادهم موافقته - صل الله عليه وسلم - 
فجعلوا حدٌّ شارب الخمر ثمانين جلدة » ولم يبتدئوا إيجاب الحد 


¢ 


() انظر اتمهيد لأبي الخطاب ( ٠٠١/۳‏ )ء وناية الوصول ( ٠١۹/۲‏ ) » 
وبيان امختصر ( ۱۷١/١‏ ) » والإحكام للآمدي ( 1۲/4 ) . 

)١(‏ أورد ذلك الشوكاني في نيل الأوطار وفصّل القول فيه فراجعه 
رمعم = (CTY‏ . 











بالقياس . 

اجب عن ذلك ب : 

أن القصة التي سبق أن أوردها ابن القم تدل على أن الصحابة 
ابتدعوا القياس فيثبت المطلوب وهو : إيجاب الحد بالقياس . 

الدليل الخامس : 

أن المانعين من إجراء القياس في الحدود والكفارات - وهم الحنفية 
- قد تناقضوا فذكروا مسائل فرعية جرى فيها القياس في الحدود 
والكفارات . 

فمن أقيستهم في الحدود : 

أنهم قالوا : إذا شهد أربعة على شخص بأنه زفى بامرأة وعيّن كل 
شاهد زاوية : أنه يح استحساناً فقد أوجبوا الرجم بشهود الزوايا 
بالاستحسان مع مخالفته للعقل فلأن يعمل به فيما يوافق العقل 
أو . 

وكذلك أوجبوا الحد في امحاربة سواء الردء'' والمباشر قياساً على 
الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة أي : - جا أنهما استحقا الغنيمة 
على السواء كذلك يهب الحد عليهما على السواء” . 





(1) انظر الفصول في الأصول ( ص ١١١‏ ) للجصاص » ونقله عن الحنفية 
الشافعي قال ذلك الزركشي في البحر الحيط ( ورقة 5لا5أ ) . 

(۲) الردء هو : المعين والناصر . انظر المصباح المير ( 558/1 ) . 

(۳) قله عنم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ( 797/5 ) وأبو الخطاب 
الحنبلي في اتمهيد ( ٤٥1/۳‏ ) . 








كذلك أجمع العلماء القائلون بالقياس - ومنهم الحنفية - على أن 
حدٌ شارب الخمر ثمانون جلدة وأقروا ثبوته بالقياس ولم يخالف في 
ذلك الف" . 

ومن أقيستهم في الكفارات : 

أنهم أوجبوا على من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان الكفارة 
قياساً على المجامع في نهار رمضان”" . 

كذلك أوجبوا الجزاء على الحرم في قتله الصيد خط قياساً على 
قاتله عمداً مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى : ل ومن لر منكم 


تعمد فَجَرَاء شل ما فل ملعم 4 . 

وهذا التناقض الذي وقع منهم يدل على أن عملهم يناقض قرهم 
في القاعدة » ويدل على صحة مذهبنا . 

اعترض على ذلك الدليل بثلاثة اعتراضات : 

الاعتراض الأول : 

قالوا : إن هذا ل يثبت بالقياس » وإنها ثبت بالاستدلال على موضع 
الحكم بحذف الفوارق الملغاة فمثلاً : المجامع في نمار رمضان إنما 


)١(‏ ورد ذلك في كتب الحنفية فراجع - مثلاً - رد لنحتار لابن عابدين 
( ۲۹۷/۰ ) وافداية ( 85/5 ). 

(؟) انظر الفصول في الأصول ( ص ١١5‏ ) والهداية ( ۸٥/۲‏ ) والبحر الحيط 
(ورقة كمكأع. 

5) [ سورة المائدة : الآية 98 ] . 

(4) انظر الهداية ( 80/7 ) والبحر الحيط ( ورقة |۲۸١‏ ) واتمهيد للأسبوي 
( ص ٤٩۷‏ ) . 


س اس 











لزمته الكفارة ؛ لإفساد صوم رمضان مع ضرب مخصوص من الام 
وهذا موجود في الأكل والشرب فيه - عمداً - فلزمته الكفارة . 

أجيب عن ذلك ب : 

نكم - هنا - قد سلكتم مسلك التعليل ببذه الأوصاف وأجريم 
حكمها معها ببعنى : أنكم استتبطم عل الأصل وألحقم الفرع بالأصل 
بسبب تلك العلة وهذا هو القياس وكونكم لا تسمّون ذلك قياساً 
فإنه لا يغيّر من واقعها شيئاً . 

الاعتراض الثاني : 

قالوا فيه : إننا أثبتنا الكفارة في حق الآكل , والحد في حق الردء 
إثبات لموضع الكفارة وموضع الحد > دون الكفارة والحد ؛ لأنه قد 
ثبت دخول الكفارة في إفساد صوم رمضان بالنص » وكذلك الحد 
على المفسدين في الأرض بالنص فأئبتنا موضعها بالقياس وهذا جائز » 
وإغا الذي لا يجوز إثبات ذلك في خير الباب الذي ثبت فيه كإيجاب 
الحد على امختلس . 

أجيب عن ذلك ود 

أن النص في الأمرين واضح دال على المعنى صراحة » فلم يكن 

بيان ذلك : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الكفارة 
على الذي أفسد صومه بجماع » وأوجب الله - سبحانه - الحكم على 
احارب والساعي بالفساد » وليس الأكل والردء تمن يشملهم هذا 
الاسم نطقاً » وإنما أثبتم لوجود المعنى في الأكل والردء وهذا هو القياس 





ويمكن أن يجاب ذلك الاعتراض بهواب آخر وهو : 

أن الطريق الذي منعتم به من إثبات الكفارة بالقياس هو أن معرفة مقدار 
امام وما يفتقر إلى الحد في الردع لا يدرك بالقياس ولا يعلمه إلا الله - 
تعالى = وهذا موجود في بیان موضعها فيجب ألا يجوز بالقياس . 

الاعتراض الثالث : 

قالوا فيه : إننا لم نوجب ذلك بالقياس» وإنما أوجبناه بالتنبيه 
الأول » حيث إن مأتم :الأكل أعظم وأكثر من مأثم الجماع » فإذا 
وجبت الكفارة في الجماع كان وجوبها في الأكل أولى . 

أجيب عن ذلك ب : 

أننا لا نسلّم أن مأتم الأكل أكثر وأعظم من مأثم الجماع . 

ولو سلَّمنا ذلك فإن مأتم الردء ليس بأعظم من مام المباشر فلم 
أوجبتم عليه الحد ؟ فينتج أنه لم يوجب الحد على الردء إلا بقياس 
طردي وهو مذهبنا . 

جواب آخر عن هذا الاعتراض : 

يقال فيه : إن مثل هذا الاستدلال يقال في اللواط حيث إن تجريمه 
آكد من تحريم الزنى ؛ لأن إثم اللائط أكثر من إثم الزاني ؛ لأن الزنى 
وطء في محل فيستباح في بعض الأحوال » واللواط لا يستباح بحال 
من الأحوال فإذا وجب الحد في الزنى ففي اللواط أولى » فيجب أن 


EAE 
ساك‎ 
انظر- هذه الاعتراضات والأجوبة عنبا- في شرح اللمع- (؟/94-9/515/)-‎ )1( 


س الا 











وهذه الاعتراضات التي أوردها الحنفية هي مجرد اعتذارات منهم 


عما ورد في كتبهم من أقيسة في الحدود والكفارات وهذه الاعتذارات 


لا 


ع 


ع 


تنفعهم حيث إن حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء . 


الدليل السادس : 

أن العمل بالقياس عمل بالظن الغالب » ونحن مأمورون بأن نعمل 
> وبذلك يكون إثبات الحدود والكفارات بالقياس عملا با أمرنا 
من الحكم بالظاهر والله يتولي السرائر" . 


واتمهيد لأبي الخطاب ( ٤٠١/۳‏ - 458 )ء والتبصرة (( ص ا٤٤‏ )» 
والإماج ( ۳١/۳‏ ) وغيرها . 


(1) انظر اتمهيد للأسنوي ( ص 4507 ) ٠‏ والبحر الحيط ( ورقة 505 ) . 
(۲) جاء في شرح النووي على صحيح مسلم ( ۱۹۳/۷ ) ما نصه : « قوله 


صل الله عليه وسلم : ١‏ إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بطونهم ؛ معناه : إني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر م قال - 
صلى الله عليه وسلم - : « فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم » . 
من هذا : ظن بعض الأصوليين أن قوله  :‏ إني أمرت بالحكم بالظاهر » 
حديث وليس كذلك قال السخاوي في المقاصد الحسنة ( ص ٩۲ - ٩۱‏ ) 
- معلقاً على ذلك - : ١‏ ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة › ولا 
الأجزاء المنشورة » وجزم العراقي بأنه لا أصل له وكذا أنكره المزي 
وغيره ».اه 

ولعل بعضهم ظن أن قول النووي : ٠‏ كا قال صلى الله عليه وسلم ؛ مرتبط 
بجا قبله لذلك قال ما قال » ولكن الصحيح - والله أعلم - أن قول النووي : 
« کا قال صل الله عليه وسلم ٠‏ مرتبط بما بعده والمقصود حديث : ١‏ فإذا 
قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم ؛ وعلى هذا لم يعتبر النووي : ١‏ أني أمرت 
بالحكم بالظاهر ؛ حديئاً » بل معنى حديث . 

انظر تحفة الطالب لابن كثير ( ص ٩۱‏ - 98 ) وكشف الخفاء ( 771/١‏ ) . 


الال — 





هذه هي أهم أدلة الجمهور على جواز القياس في الحدود 
والكفارات . 

وقد اعترض الحنفية على هذه الأدلة - بوجه عام - ب : أن هذه 
الأدلة لا تفيد إلا الظن والمسألة أصولية قطعية لا ينفع فيها الدليل 
الظني . 

أجيب عن ذلك ب : أن العمل بالظن ثابت بالدليل القطعي ؛ 
للإجماع على ذلك . 

ولأنه عند وجود الظن فإما أن نعمل بالمظنون ونقيضه وهو محال . 

وإما أن نتركهما معا وهو محال - أيضاً - . 

وإما أن نعمل بغير المظنون وحده وهو خلاف صرج العقل . 
فتعيّن - قطعاً - العمل بالظن وهو المطلوب”" . 


* ع # 


القول الثاني : لا يجوز القياس في الحدود والكفارات وهذا هو 


مذهب الحنفية . 
استدل هؤّلاء بأدلة كثيرة سأذكر أهمها مع الجواب عن كل دلي 
و 3 مع 0 
فأقول : 


. ) 1۳/٤ ( انظر الإحكام للامدي‎ )١( 

(؟) انظر الفصول في الأصول ( ص ۱١۳‏ ) ء وتيسير التحرير ( ٠١١/١‏ ) » 
وفواتح الرحموت ( ٠١۷/۲‏ ) وراجع المراجع المذكورة في ( ص 58 ) من 
هذا الكتاب . 











5 





الدليل الأول : 

أن الحد شرع للردع والزجر عن المعاصي . والكفارات وضعت 
لتكفير المأثم » وما ي يقع به الردع عن المعاصي وما يتعلّق به التكفير 
عن الام لا يعلمه إلا الله - تعالى - . 

فلا يجوز إثبات شيء من ذلك بالقياس. لأننا لا نعلم المصلحة التي 
كرغت هذه الأموو مد جلها 

أجيب عن ذلك ب : أن هذا لو كان طريقاً في نفي القياس في 
الحدود والكفارات : لوجب أن يجعل مثل هذا طريقاً في نفي القياس 
في جميع الأحكام كا فعله نفاة القياس حيث قالوا : إن الأحكام 
شرعت لمصلحة المكلِّين والمصلحة لا يعلمها إلا الله - تعالى - فيجب 
أن لا يعمل فيا بالقياس . 

ولا بطل هذا في تفي القياس في جميع الأحكام : بطل في نفي 
القياس في الحدود والكفارات , فينتج جواز جريان القياس فيا" . 

الدليل الثاني : 

أن الحدود والكفارات مشتملة على تقديرات لا تعقل معناها بالرأي 
كعدد المائة في الزنا » والهانين في القذف » والقياس فرع تعقل المعنى 
فما لم تدرك عله لا يقاس عليه وذلك مثل أعداد الركعات وأنصبة 





) ۷۹٥/۲ ( وشرح اللمع‎ ) ۱۱٤ - ۱۱۳ انظر الفصول في الأصو[ ل ( ص‎ )١( 
. ) :404/+( والفهيد لأبي الخطاب‎ 
. ) 424/5 ( واتقهيد لأبي الخطاب‎ ) ۷۹١/۲ ( (؟) انظر شرح اللمع‎ 





الزكوات”" . 

أجيب عن ذلك ب : 

أن هذه دعوى لا دليل عليبا » بل الدليل قام على خلافها . 

وذلك : أنه من الممكن أن يشرع الشارع الحد أو الكفارة لمعنى 
مناسب ثم يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر فتكون معقولية 
التقادير غير ممتنعة وقد ثبت تعقل المعنى بالفعل في بعض الصور ووقع 
القياس فيها . 

من أمثلة ذلك : قياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ 
مال غيره خفية من حرز مثله . 

وكذلك قياس القتل بالمفقل على القتل بالحدد في وجوب القصاص 
بجامع إزهاق نفس بغير حق ٠‏ 

وأيضاً : قياس القاتل عمدأً عدوانا على القاتل خطا في وجوب 
الكفارة بجامع القتل بغير حق . 

وأيضاً قياس شارب الخمر على القاذف في وجوب ثمانين جلدة 
على كل مما للجامع الذي جمع بينبما وهو الافتراء في كل + ر 

فتلك الأمور وأمئانها يجري القياس فيا وذلك بسبب إدراكنا للعلة 
التي من أجلها شرع الحكم . 

وأما ما لا يدرك فيه المعنى المناسب فلا خلاف في أنه لا يجوز 
القياس فيه ؛ لأنه فقد ركناً من أهم أركان القياس وهي العلّة'" . 


)١(‏ انظر الفصول في الأصول (ص ١١7‏ وما بعدها) » وشرح اللمع 
( ۹/۲( . 
(۲) انظر بیان الختصر ( ۱۷۳/۳ ) »> وشرح اللمع ( ۷۹٦/۲‏ ) . 


— A 

























الدليل النالث : 

أن القياس يفيد الظن » والظن يدخله احتال الخطأ فيكون شببة 
فلا يصح أن يثبت به الحد ؛ لأن الحدود تدفع بالشيبات ؛ بقوله 
صل الله عليه وسلم : ١‏ ادرءوا الحدود بالشبهات *“ وكذلك 
الكفارات فيها شائبة العقوبة فهي مما يدخلها احتال الخطأ فتدفع 
بالشبهات فينتج : أنه لا قياس في الحدود والكفارات . 


ويمكن أن يصاغ هذا الدليل بعبارة أخرى ويقال : 

القياس فيه شببة » وكل ما فيه شبهة لا يجوز إثبات الحدود 
والكفارات به فالقياس لا يجوز إثباتهما به وهو المطلوب 

ودليل الصغرى : أن القياس ظني . 

ودليل الكبرى : الحديث المذكور" . 


)١(‏ ورد هذا في مسند أبي حنيفة عن ابن عباس مرفوعاً بهذا اللفظ ذكر ذلك 
العجلوني في كشف الخفاء ( ۷۳/١‏ ) حديث ( ٠١١‏ ) ونقل عن الحافظ 
ابن حجر قوله : « اشتبر على الألسنة والمعروف في كتب الحديث أنه من 
قول عمر بن الخطاب بغير لفظه » . 

وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في درء الحدود حديث ( ۱٤١٤‏ ) 
بلفظ : ١‏ فادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعع . فإن كان له مخرج 
فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في 
العقوبة ٠‏ » وأخرجه - أيضاً - الحا والببيقي انظر نيل الأوطار 
٠٠١/۷ (‏ ) . وأخرج ابن ماجة نحوه عن أي هريرة وجعله في باب « الستر 
على المومن ودفع الحدود بالشببات » فراجع حديث ( 5545 ) منه » وراجع 
في الحديث : التلخيص الحبير حديث ( دد۱۷ )ء المقاصد الحسنة حديث 
٤٦ (‏ )ء نصب الراية ( ٠٠٠/۳‏ ) وبين هذان الكتابان أن الموقوف أصح . 


(5) انظر الفصول في الأصول ( ص ١١١‏ ) » وفواتح الرحموت (۳۱۸/۲) »= 


A س‎ 





أجيب عن ذلك ب : 

أننا لا نسلّم ذلك؛ بناء على القول بأن كل مجتبد مصيب . 

ثم على فرض التسلم : لا نسلّم أن جرد الظن يكون شبية ينع 
من إجراء القياس في الحدود والكفارات مع ظهور الظن الغالب ؛ لانه 
لو كان مطلق الظن مانعاً من إقامة الحد : لما وجب هذا الحد بالأدلة 
الظنية كأخبار الآحاد وظواهر النصوص والشهادات وما شابهها . 

فخبر الواحد يجوز عليه الخطأ ومع ذلك يثبت به الحد » وكذلك 
الشهود يجوز علمم الكذب ومع ذلك تقبل شهادتهم » وكذلك يقبل 
تقوم لموم في نصاب السرقة مع جواز النطاً عليه . فإذا لم يكن 
ذلك شه في الحدود كذلك القياس ثيتت به الحدود 
والكفارات”' 

ثم إن الشبهة المذكورة في الحديث إنما تدرأ تطبيق الحد على 
الشخص الذي ادُّعي عليه ارتكاب ما شرع الحد عقوبة له » لا أنها 
تدرا اصل هشر وعيته . 

بیان ذللك 2 

أن النبش الحاصل من النباش حيث اشترك مع السرقة في المعنى 
فقد وجب فيه ما وجب في السرقة ولا يصح درء الحد فيه ؛ لأن 
ما ذكر أصل للمشروعية » ويمكن درء ذلك بخصوص بعض المرتكبين 


= والبحر الحيط ( ورقة 505أ) والإحكام للآمدي ( 77/4 ) » ونباية 
الوصول ( ورقة 59 7أ) . 

)١(‏ نقل أبو عبد الله الصيمري عن الحنفية جواز إثبات الحدود بأحاديث الآ حاد 
ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط ( ورقة |۲۷١‏ . 


ا 5م — 








إذا كان هناك شببة شأتها درء الحد . والله أعلم . 

الدليل الرابع : 

أن مدار القياس على الجمع بين المعاثئلات والتفريق بين انختلفات 
وشرعية الحدود والكفارات على خلاف هذا : فإن القذف بالزنا 
يوجب الحد » والقذف بالكفر لا يوجبه مع أن القذف بالكفر أعظم 
جرما . 

والسرقة توجب القطعء ومكاتبة الكفار بجا يطلع على عورات 
المسلمين لا يوجبه مع أن المكاتبة أعظم خطراً . 

والله أوجب الكفارة بالظهار ؛ لكونه منكراً من القول وزوراً وم 
يوجبها في الردة مع أنها أشد في المنكر وقول الزور . 

ولا لم يوجد ذلك فيما هو أولى فقد دل هذا على امتناع جريان 
القياس في الحدود والكفارات'" . 

أجيب عن ذلك بوجهين : 

الوجه الأول : أن وجود بعض الصور التي منع الشارع من إجراء 
القياس فيا لا يدل على المنع مطلقا » بل يجب اعتقاد اختصاص تلك 
الصور بمعنى لا وجود له في غيرها . 

أما لو وجد المعنى الذي من أجله وجب الحد أو الكفارة في غير 
موطنها الذي نفذت فيه من غير وجود دليل يدل على اختصاص ذلك 
لمحل بالحكم فإنه لا مانع من جريان القياس فيه بل وقع - کا في 


.) انظ ناي الوصول للهندي ج؟ ( ورقة ۹١٠ا ب‎ )١( 


ع ال اسم 





الصورة السابقة"“ - وعلى ذلك فإن ما استدل به الحنفية من 
ذكرهم للمسائل السابقة لا حجة لهم فيها على ما يدّعون . 

الوجه الثاني : أن الأمثلة التي ذكروها ليست معائلة . 

بيان ذلك : 

أن هناك فرقاً بين القذف بالزنا والقذف بالكفر حيث إن القاذف 
بالزنا يكن للحدٍ أن يطهره ؛ لأن الحدود مطهرات . 

أما القاذف بالكفر فلا يمكن أن يطهره الحد . 

وأيضاً هناك فرق بين الظهار والرّدة حيث إن الردة يترتب عليها 
شرع القتل الوازع عنما فلم تكن هناك حاجة تدعو إلى شرع الكفارة 

أما الظهار فإنه لما لم يوجد فيه ما يردع الناس عن ارتكابه فقد 
شرع الله الكفارة لتقوم بتحقيق هذا المعنى بين الناس . 

وأيضاً : المرتد ليس أهلاً لأن يغفر ذنبه بالكفارة القوله تعالى : 
إ۵ لامغفر ان شرك بهو يعفر ماد ولك لن ا °4 . 5 

أما المظاهر فإنه مؤمن وبإيماته اكتسب حق الغفران وقد جعل الله 
الكفارة محققة لذلك . 

وكذلك يوجد فرق بين السرقة ومكاتبة الكفار من جهة أن السرقة 
ترتكب في كل مكان وني أي وقتاء فلو لم يشرع الحد في حق 


(1) راجع أمثلة على ذلك في (ص .ه-١ه)من‏ هذا الكتاب . 


(۲) [ سورة النساء : الآية ٤۸‏ ] . 











السارق : لكانت مفسدة السرقة مما تقع غالبا . 


2 
أما مكاتبة الكفار فهي قليلة إن لم تكن معدومة ولذا لم يحتج إلى 
إقامة الحد على من يرتكبا" . 


التعرجيح 0 

بعد استعراضنا اراء العلماء في القياس في الحدود والكفارات : تبين 
ترجيح قول الجمهور القائلين بجواز القياس في الحدود والكفارات 
وذلك لامور : 

الأول : قوة أدلتهم وضعف الاعتراضات التي أوردها الحنفية 
عليها . 

الثاني : ضعف أدلة الحنفية وهذا واضح من الاعتراضات القوية 
التي أوردها الجمهور عليبا والتي لم ججد الحنفية أجوبة عن أكثرها . 

الثالث : أن الحنفية رغم أنهم ينفون القياس في الحدود والكفارات 
فإنه - بعد تتبع كتب الحنفية الفرعية - وجد أنهم استعملوا 
القياس في الحدود والكفارات وقد ذكر الإمام الشافعي أمثلة كثيرة 
لذلك وبين - رحمه الله - مناقضاتهم في هذا الباب وأورد كثيراً ما 
أثبت الحنفية له أحكاماً وهو من هذا القبيل » واعتذروا عن ذلك 
باعتذارات ولم تنفعهم هذه الاعتذارات ؛ لأن حقيقة القياس وجدت 
فيها . وهذا كله يدل على ضعف قول الحنفية المذكور وأنهم يناقضون 
Oe on 8 04‏ 2 
انفسهم عام المناقضة . والله اعلم . 


)١(‏ راجع نهاية الوصول للهندي ج۲ ( ورقة ۹١٠ب‏ وما بعدها ) ومناهج 
العقول ( 5١/5‏ ) وتيسير التحرير ( ٠١/4‏ وما بعدها ) . 
(5) انظر الأمئلة السابقة على ذلك . = 





شي 


أثر الخلاف في الفروع الفقهية 


لقد كان للخلاف في جواز القياس في الحدود والكفارات وعدم 
جوازه الأثر الكبير في الاختلاف في كثير من الأحكام الشرعية 
والمسائل الفقهية نذكر منها ما يلي : 

المسألة الأولى : 

إذا جامع ني يومين من رمضان واحد ولم يكفر عن اليوم الأول 
هل تلزمه كفارتان أو واحدة ؟ 

اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول : إذا جامع في يوم من أيام رمضان ولم يكفر حتى 
جامع في يوم ثان : فإن عليه كفارتان عن كل يوم كفارة ؛ تمائل 
السبين: ٠‏ 

ولأن كل يوم عبادة مستقلة فهما كرمضانين وحجتين » ذهب 
إلى ذلك الإمامان مالك والشافعي وأكثر أصحابهما”. 


= وراجع - أيضاً - انحصول (174/5/5) والمنخول ( ص 585 ) والبحر 
الحيط ( ورقة ۲۷١‏ أ) . 
(1) انظر الأم ( ۸/١‏ )ء والغني لابن قدامة ( ٠٠١/۳‏ ) والأشباه والنظائر 


لابن السبكي ( ص 7547 ) ء والغاية القصوى للبيضاوي ( ٤1۹/١‏ ) . 
E‏ 








القول الثاني : أنه تجزئه كفارة واحدة ؛ لأمها جزاء جناية تكرّر 
سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداحل كالحد ذهب إلى ذلك الإمامان 
أبو حنيفة والإمام أحمد وأكثر أصحابہما“ 

المسألة الثانية : 

إذا جامع في نهار رمضان ناسياً فهل عليه كفارة أو لا ؟ 

اختلف في ذلك على قولين 
القول الأول : أنه تجب عليه الكفارة قياساً على العامد فيستوي العمد 
والنسيان هنا . 

وقال أصحاب هذا القول ذلك , لأ نهم قاسوا النسيان في الصوم 
على النسيان في الج حيث إن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فيها 
عمده وسهوه كالحج . 

ولأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا 
تسقطهما الشبة فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه وهذا 
مذهب الإمام أحمد””© 

القول الثاني : أنه لا كفارة عليه ؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ۲ 


)١(‏ انظر المغني لابن قدامة ( ١70/5‏ )ء والأشباه والنظائر لابن السبكي ( ص 
745 ) وفتح القدير (79/5) والدر تار مع حاشية ابن عابدين 
4 ). 

(5؟) انظر المغني لابن قدامة ( ١١١/۳‏ ) . 

(۳) أخرج هذا الحديث ابن ماجة عن اين عباس وأبي ذر -- رضي الله عنهما ست 


AY —‏ اسم 








ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي”. 

المسألة الثالغة : من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان هل عليه كفارة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن من أفطر متعمداً بأكل أو شرب فعلية 
الكفارة'''قياساً على من جامع في غبار رمضان عمداً بجامع أن كلاً 
منهما انتيك حرمة رمضان بقصد منه. ذهب إلى ذلك الإمام مالك 
أبو حنيفة وأصحابهما"". 

وتفصيل ذلك : 

ما ورد في حديث أي هريرة7- رضي الله عنه - أنه قال :جاء رجل 


= في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ( 10۹/١‏ ) . 
وأخرجه البيبقي في كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره )٠١۹/۷(‏ 
وأخرجه - أيضا - الحا في كتاب الطلاق باب : ثلاث جدهن جد وهزفن 
جد : النكاح والطلاق والرجعة ( ١94/5‏ ) عن ابن عباس وقال اجام فيه : 
« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
وأخرجه الطحاوي عن ابن عباس في كتابه ٠‏ شرح معاني الآثار » وذلك 
في كتاب الطلاق باب طلاق المكره ( ۹٥/۳‏ ) . 
راجع في هذا الحديث : التلخيص الخبير ( ۲۸١/١‏ ) > ونصب الراية 
و TORA‏ 
)١(‏ انظر الغاية القصوى للبيضاوي (١/۱۹:)ء‏ والمغني لابن قدامة .)١11//8(‏ 
(۲) المقصود بالكفارة : كفارة الجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة فإن لم 
يوجد رقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 
(۳) انظر المداية »)١714/1(‏ والشرح الكبير للدردير )٥۲۷/١(‏ . 
(4) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الشهير » يعتبر من أكثر الصحابة 
رواية للحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي عام (8ه هم انظر 
في ترجمته: شذرات الذهب »)1۳/١(‏ مفتاح السعادة (؟/4١)‏ التذكرة -)51//١(‏ 
د 





إلى رسول الله . 

فقال : هلكت يا رسول الله » قال : « وما أهلكك ؟ » أو « ما 
صنعت ؟ » قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان قال : « هل تجد 
ما تعتق به رقبة ؟ ) » قال : لاء قال : « فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعین ؟ » قال : لا قال : « فهل تجد ما تطعم به ستين 
مسكينا ؟ » قال : لا ..... إل الحديث . 

وجه الدلالة : أن أصحاب القول الأول - م سبق ذكره - قاسوا 
الإفطار بالأكل والشرب على الجماع للجامع بينهما وهو : انتهاك حرمة 
رمضان . 

القول الثاني : أن من أكل أو شرب في نهار رمضان فلا كفارة 
)0 أخرج الحديث البخاري في كتاب الصوم » باب : إذا جامع في رمضان 

زعت . 

وأخرجه مسلم في كتاب الصوم باب : تغليظ تحر الجماع في نهار رمضان 

على الصاتم ( ۷۸١/۲‏ ) . 

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب : كفارة من أنى أهله في رمضان 

( ۷۳/۲ ) حديث ( ۲۳۹۰ ) . 

وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام باب :ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 


٤٠٥/۳ (‏ ) حديث ( ۷۲١‏ ) وقال: وحديث أي هريرة حسن 


ضح 1 

وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصوم باب : كفارة من أفطر يوماً من رمضان 
۳٤/۱ (‏ ) حدیث 15191 ). 

وانظر في الحديث : نصب الراية ( ٤٥١ - ٤٥١/۲‏ ) » التلخيص الحبير 
ان 





حجتهم في ذلك : أنهم تمسكوا بمورد النص - وهو الحديث السابق 
فإنه ورد في الجماع في نهار رمضان » ولا يعدّى الحكم إلى كل 
إفطار وهو مذهب الظاهرية وذهب إلى ذلك أيضاً الشافعية والحنابلة . 


وما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة - هنا - من عدم الكفارة لا 
لأنهم لا يقولون بالقياس في الكفارات » بل لأنهم يرون عدم صلاحية 
هذه العلة لهذا الحكم ويقولون : إن هذه العقوبة أشد مناسبة منها 
لغيره”” . 

المسألة الرابعة : 

من أت قضاء رمضان بدون عذر - أي عمداً - حتى دخل 
رمضان آخر هل تجهب عليه الكفارة مع القضاء ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن من أتر قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل 
رمضان اخر فإنه يجب عليه - بعد صيام رمضان الداخل : قضاء 
رمضان الغائب والكفارة قياساً على من أفطر في رمضان متعمداً بجامع 
أن كلاً منهما مستهين بحرمة الصوم . 

هذا عند الإمام مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله -" . 
القول الثاني : ليس عليه إلا القضاء - فقط - دون الكفارة . 


ذهب إلى ذلك أبو حنيفة . 


(1) انظر المغني لابن قدامة ( ٠٠١/۳‏ ) . 
(۲) انظر بداية انجتہد لابن رشد ( ۲۸۹/۱ ) . 
ETS‏ 








يقول ابن رشد“ في ذلك : « سبب اختلافهم هل تقاس 
الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات : 
قال : إنما عليه القضاء - فقط - ومن أجاز القياس في الكفارات : 
قال : عليه كفارة ؛ قياساً على من أفطر متعمداً ؛ لأن كلما مستهين 
بحرمة الصوم : أما هذا : فبترك القضاء زمان القضاء » وأما ذلك 

فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل ۲ . 

المسألة الخامسة : 

القاتل عمداً هل تجب عليه الكفارة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : تجب الكفارة على القاتل عمداً قياساً على الخطيء . 

بيان ذلك : أن الكفارة إذا وجبت في قعل الخطأً قفي العمد أولى ؛ 
لأنه أكبر منه جرماً وحاجته إلى تكفير ذنبه أشد . 

ذهب إلى ذلك الشافعية ورواية للإمام أحمد" . 


القول الثاني : أنه لا كفارة على قاتل العمد . وهذا هؤ قول 


» محمد بن أحمد بن رشد الالكي » أبو الوليد » فقيه وقنه بالأندلس والمغرب‎ )١( 
ھ)‎ ٠۲١ كان - رحمه الله - بصيراً بالأصول والفروع توفي رمه الله‎ 
. من أهم مصنفاته : بداية المجتهد » والبيان والتحصيل » والمقدمات وغيرها‎ 
ش انظر في ترجمته : شذرات الذهب ( 75/4 ) » شجرة النور الزكية ( ص‎ 

8 ).ء الديياج المذهب ( ۲٤۸/۲‏ ) . 

(۲) بداية المجتهد ( ۲۸۹/۱ ) . 

(5) انظر الفهيد للأسنوي ( ص 457 ) : مغني الحتاج ( ٠١۷/١‏ ) » والمغني 
لابن قدامة ( 5154/4 ) »> والأشباه والنظائر لابن السيكي ( ص ۷٤١‏ ) . 


د ۹ — 








الحنفية حيث إنهم لا يقولون بالقياس في الكفارات . 

وهو القول المشهور عن الإمام أحمد والإمام مالك" . 

وقول الإمام أحمد والإمام مالك من عدم الكفارة على القاتل عمداً 
ليس مستندهما عدم القول بالقياس في الكفارات - كالحنفية - بل 
المستند ما في ذلك مقهوم امخالفة من قوله تعالى : ل ومن كَل مُؤْمنًا 
لاي رو ور 5 . 
طا تحر بر رة 4 حيث إن مفهومه : من قتل متعمدا لا 
كفارة عليه . 

المسألة السادسة : 

النباش هل تقطع يده أو لا ؟ . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : تقطع يد النباش ؛ قياساً على السارق بجامع جذ 
مال غيره من حرزه . 

وهو قول الجمهور من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة © . 

القرل الثاني : لا تقطع يد النباش وهو قول أي حنيفة وبعض 
أصحابه ؛ لعدم قوهم بإثبات الحدود بالقياس* . 


)١(‏ انظر شرح المداية ( ۲٤١۹/۸‏ ) » وحاشية الدسوقي ( 585/4 ) ء المغني 
لابن قدامة ( ١١٤/۸‏ ) والأشباه والنظائر لابن السبكي ( ص 7,87 ) . 

(0) [ سورة النساء : الآية ٩۲‏ ] . 

(۳) انظر المغني لابن قدامة ( ٨1٤/۸‏ ) . 

. ) ٤1۷ والفهيد للأسنوي ( ص‎ ) ٠١۹/۹ ( انظر المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) انظر شرح الداية ( ۱١١/١‏ ) والمغني لابن قدامة ( )1١٠۹/۹‏ . 


— ۹۲ 





هذا ولكل مسألة - من المسائل السابقة - تفصيلات وأدلة 
ومناقشات أكثر مما ذكرته يرجع إليها في كتب الفقه فهي مبسوطة 
هناك . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أفضل الرسل أجمعين 








الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد . 

فإنني بعد أن أنهيت الكتابة عن تلك الجزئية من موضوعات القياس 
ألا وهي : « إثبات العقوبات بالقياس » أحببت ألا يغادر القاريء الكريم 
حتى يقف على خاتمة يجد فيها عرضاً لأهم ما تضمنه هذا البحث تمكيناً 
له من جمع أطرافه والوقوف عليه وقفة إجمالية فاقول : 

قد وضعت مقدّمة له قد بينت فيها أهمية القياس ومنزلته بين العلوم 
وأنه عامل مهم من عوامل نمو الفقه الإسلامي . 

ثم جعلت تمهيداً في حقيقة القياس وأركانه وحجيته وذكرت فيه عدة 
تعريفات للقياس » واخترت واحداً منها » لكونه جامعاً مانعاً ولأنه جمع 
بين الحمل والمساواة ألا وهو تعريف البيضاوي حيث قال : إنه إثبات مثل 
حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت . 
ثم بينت أن القياس لابدّ له من أربعة أركان : « أصل » و « فرع ١‏ 
ودعلة» و«الحكم). 

ثم ذكرت أن القياس دليل شرعي عند الجمهور وذكرت أدلة على 
ذلك . 

بعد ذلك بينت أنواع العقوبات وهي التعزيرات والحدود والكفارات . 

وذكرت أن العلماء أجمعوا على إجراء القياس في التعزيرات . أما 
الحدود والكفارات فقد وقع خلاف بين أهل العلم في جريان القياس فييما 
فذهب جمهور العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية إلى أنه يجوز إذا أدركت 
العلّة وأقمت الأدلة على ذلك > وهو المذهب الحق . 


— ۹ 


أما الحنفية فقد خالفوا في ذلك وذهبوا إلى عدم جواز إجراء القياس 
في الحدود والكفارات » وبينت ضعفه بالأدلة والبراهين . 

وبينت أن الخلاف في هذه المسألة ليس خلافاً لفظياً » بل له أثره في 
الفروع الفقهية » وأتيت بعدة مسائل تدل على ذلك . 

وأخيراً أقول : لا أذعي أنني قد بلغت فيه رتبة الكمال » فإن 
الكمال لله وحده وأما البشر فهم محط القصور والخطأ والعيوب . 

قال الشاعر : 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه 


ومهما يكن من شيء فحسبي اني في كل ما أتيت به لم أقصد إلا 
احير » وإبراز هذا ا موضوع في ملف خاص به جامع لشتاته » فإن أكن 
قد وفقت فمن الله » وإن كان غير ذلك فإني أسأله سبحانه العفو والغفران 


وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه . والحمد لله أولاً وآخراً . 





الفهارس 


تشتمل الفهارس على ما يلى : - 

أولاً : فهرس للايات القرآنية الكريمة 

ثانيا : للأحاديث والاثار 

ثالثا : للأشعار 

رابعاً : للأعلام 

خامساً : للطوائف والفرق والجماعات والمذاهب 
سادساً : للكتب الواردة في النص 

سابعاً : للمراجغ والمصادر التي رجعت إليها 
ثامناً : للموضوعات 








أولاً 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


د سورة البقرة » رقم الآية 
«( تلك حدود الله فلا تقربوها 4 ۸۷ 
ل تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 ۲4 

« سورة النساء » 
8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4 ۸ 
ل[ من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 4 ۹۲ 


و سورة المائدة » 


ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 


نعمتی 4 ۳ 

8 إغا الحمر والميسر » 

ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من 

الس ) ٠‏ 
« سورة الأنعام » 

فإ ما فرطنا في الكتاب من شىء © ۳۸ 

8 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين چ وه 
« سورة الحشر » 


م[ فاعتيروا يا أولي الأبصار & ۲ 


الصفحة 


84 
۹۲ 


1۲ 
۲۷ 


74 





ثانا 
فهرس الأحاديث والآثار 


س ١‏ ادرءوا الحدود بالشبهات © . 


۸1 


9 إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى .. ؛ اڅ 


أثر عن علي وقيل عن عبد الرحمن بن عوف 

« أعتق رقبة » قال ذلك النبي - عليه السلام للرجل الذي 
جاء إلى الرسول فقال : واقعت على أهلي في نهار رمضان 

« اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور برأيك » 
قال ذلك عمر بن الخطاب لاي موسی الأشعري 

« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ١‏ 

و روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب شارب 
الخمر بالجريد والنعال » . 

و كيف تقضي إذا عرض لك قضاء » قال النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك لعاذ لما بعثه إلى امن 

٠ لا وصية لوارث‎ «١ 

« لعن الله الييود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ١‏ 


وهو الطهور ماه الحل ميتته ۲ 
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قالغا 
فهرس الأشعار 


فقمنا ولم يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها 4 
يقول لي الحداد- وهو يقودني إلى السجن-: لا تجزع فما بك من بأس 
f‏ 








2 


رابعا 
فهرس الأعلام 


أحمد بن الحسين بن علي ١‏ البمقي » 
أحمد بن علي بن ثابت « أبو بكر الخطيب البغدادي » 
أحمد بن محمد بن حنبل « إمام الحنابلة ٠‏ 


حسن بن محمد العطار ١‏ العلامة العطار » 

خالد بن الوليد « الصحابي » 

الزبير بن العوام « الصحابي » 

سليمان بن خلف بن سعد التجيبي ١‏ أو الوليد الباجلي » 
طلحة بن عبيد الله « الصحابي ٠‏ 

عبد الرحمن بن أحمد الأججي « عضد الدين الأيجي » 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي « أبو هريرة ٠‏ 

عبد الرحمن بن عوف ١‏ الصحابي » 

عبد الرحم بن الحسن « الاسنوي ) 

عبد الله بن عباس « حبر هذه الأمة » 

عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي « ناصر الدين 
البيضاوي » 

عبد الله بن قيس بن سلم ٠‏ أبو موسى الأشعري » 
عبد الله بن مسعود « الصحابي » 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف « إمام الحرمين » 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني « تاج الدين ابن 


٩ السبكي‎ 


o¥ 
م5157‎ 
€ معام‎ 
441 

Yo 

VI. 

07 


1۸ 


33 
o¥ 
ف ةن‎ 
I 
4١ 


AIAN 
144 














عفان بن عمر بن أبي بكر : ابن الحاجب » 1۲ 


علي بن أي طالب VI‏ 
علي بن أني علي بن محمد بن سالم « الآمدي » of‏ 
علي بن أحمد بن سعيد الظاهري « ابن حزم » هه 
عمر بن الخطاب 6 
مكيف 
مالك بن أنس « إمام المالكية » تل 
AAA‏ 
س محب الدين بن عبد الشكور اندي « ابن عبد الشكور » ۱۷١١۳‏ 
ل محمد بن ألي بكر بن أيوب ٠‏ ابن الق » لال لا للا 
بف 
محمد بن أحمد بن رشد المالكي ١‏ ابن رشد » ۹۱ 
محمد بن أحمد بن عفان الذهبي ١‏ الذهبي » o‏ 
س محمد بن إدريس الشافعي 3 إمام الشافعية » 0 
خملل 
5 
س محمد بن إسماعيل بن إبراهم « البخاري » 56 
س محمد بن الطيب بن جعفر الباقلاني ٠‏ القاضي أبو بكر ٠١١١٤١١۳‏ 
الباقلاني » ككف 


محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ‏ الكمال بن الحمام » ٠۷‏ 


محمد بن علي بن الطيب « أبو الحسن البصري » 55 
ل محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي « الإمام فخر 218615611 


الدين الرازي » . 14 

س محمد بن محمد بن محمد « حجة الإسلام الغرالي ١86١4 ٠)‏ 
معاذ بن جيل « الصحالي » . لا 
ا ا ل 


ا 





المغيرة بن شعبة 
ميمون بن قيس بن جندل « الأعشى الشاعر » 
النعمان بن ثابت ١‏ أبو حنيفة إمام الحنفية » 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ١‏ أبو يوسف » 


ال 1١#‏ سم 





o 
24 
وا اا‎ 
14 ل‎ 
۳۹ 
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خامسا 


فهرس الطوائف والفرق والجماعات والمذاهب 


أئمة الحديث 
الأئمة الأربعة 
أصحاب معاذ 
الأصوليون 


أهل مص 
جمهور احققين 


الحنابلة « أو أصحاب أحمد » 
الحنفية 9 أو أصحاب أي حنيفة » 


الشافعية « أو أصحاب الشافعي » 


الصحابة 
الظاهرية 
العلماء أو 0 أهل العلم 0 


ال 1١‏ سمه 


كه 

ميض 

كملاه 

ال 0 
55 

o 

14 

يي ان 
الا ات لاع با 
لفت ا 
ل د 
ل ب 3ر9 
1۹ 

MAcoAco TEY 
EYA 

TY 

۳١ 
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سادسا 
فهرس الكتب الواردة في النص ٠‏ 


الإحكام في أصول الأحكام للأمدي 

- السنن الكبرى للبمبقي 

شفاء الغليل للغرالي 

المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي 
مختصر ابن الحاجب 

المستصفى من علم الأصول للغزالي 

مسلم الثبوت لابن عبد الشكور 

المنخول من تعليقات الأصول للغزالي 


منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 








«4 


سابعاً 
فهرس المراجع والمصادر 


الإبماج في شرح المنباج لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
ط اول ٤١٤٠ھ‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي الطبعة الأولى ۳۸۷٠م‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم علي بن محمد » تحقيق محمد بن 
أحمد عبد العزیز ط أولى 89١ه‏ الناشر مكتبة عاطف » مطبعة الامتياز . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي تحقيق وتقديم 
عبد المجيد تركي الطبعة الأولى 501 ١ه‏ دار الغرب الإسلامي بيروت . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نحمد بن علي الشوكاني 
ط أولى في مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر 985اه . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير 
طبع بالمطبعة الإسلامية بالأوفست - طهران . 

س الاستيعاب في معرفة الأصحاب من تحقيق علي محمد البجاوي ملتزم الطبع 
والنشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتها الفجالة . 

الأشباه والنظائر لابن السبكي مطبوع على آلة كاتبة « رسالة دكتوراه ) . 

: الإصابة في تيز الصحابة لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي تحقيق علي 

محمد البجاوي ملتزم الطبع دار نبضة مصر - القاهرة . 

أصول السرخسي لأني بكر محمد بن أحمد السرخحسي دار المعرفة للطباعة 

والنشر بيروت وهو من تحقيق أبي الوفاء الأفغاني . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القم محمد بن أي بكر الطبعة الثانية 
بمطبعة السعادة بمصر عام 04+١ه‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد . 





الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين 
والمستشرقين خير الدين الزركلي »> دار العلم للملايين بيروت لبنان 
ط الخامسة 58م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القم - أيضا - ط ثانية بمطبعة 
الحلبي بمصر سنة ۷١٠٠ه‏ تحقيق محمد حامد الفقي . 

الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة أي المظفر يحيى بن محمد ملتزم 
الطبع والنشر المؤسسة السعيدية بالرياض . طبع بمطابع الدجوي - 
القاهرة . 

الأم للإمام الشافعني إمام الشافعية دار المعرفة للطباعة بيروت لبنان ط ثانية 
4۳ھ . 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم القونوي 
( ت 4لاوه ) من تحقيق د / أحمد الكبيسي الناشر دار الوفاء للدشر 
والتوزيع - جدة - 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن النجيم ط أولى طبع بالمطبعة 
العلمية وت ٤۷۹ه»‏ . 

البحر الحيط لبدر الدين الزركشي / ١‏ في أصول الفقه » مخطوط نسخة 
المكتبة الوطنية يباريس 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير وت 4/الاه » منشورات مكتبة المعارف 
ط خامسة 1447م بيروت لبنان . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني 
« ١٠٠٠ه‏ » دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان . 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين « ت ۷۸٤ه‏ » من تحقيق وتقديم 
د/ عبد العظم الديب كلية الشريعة جامعة قطر ط ثانية ٠.٠4١ه‏ دار 
الانصار بالقاهرة . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي « ت ١91ه‏ ) 


من تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم ط أولى في مطبعة عيسى البابي ١۳۷٤‏ 
۱۹1 








بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدين الأصفهاني 
ات ۷44 ه )امن تحقيق د/ عمد مظهربقا وهو من مطبوعات بجامعة 
أم القرى . 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام لشمس الدين الذهبي « ت ۷٤۸‏ 
ه ١‏ ط أولى في عام ١5510‏ ها طبع في مطبعة السعادة بالقاهرة . 
تاريخ بغداد للحافظ أي بكر بن علي الخطيب البغدادي الناشر دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان . 

التبصرة في أصول الفقه للشيخ أي إسحاق إبراهم بن علي الشيرازي « ت 
5 هھ » تحقيق : د/ محمد حسن هيتو دار الفكر دمشق ٠٤٠١‏ ه . 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير تحقيق عبد الغني 
حميد الكبيسي - دار حراء للنشر والتوزيع - مكة - ط أولى ١105‏ ه . 
تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني 
وت ٥۱‏ ه ؛ تحقيق وتعليق دا/محمد أديب الصالح مؤسسة الرسالة ط 
رابعة ٠٤١۲‏ ها. 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي « ت 748 ه » دار إحياء التراث 
العربي . 

التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني من توزيع دار الباز مكة المكرمة . دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى 1١4.8‏ ها. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي العسقلاني 
وات 865 ه » تعليق عبد الله هاشم المدني طبع في مطبعة الطباعة الفنية 
القاهرة ١5814‏ ه . 

اتمهيد في تخرج الفروع على الأصول لجمال الدين الأسنوي 
« ت ۷۷۲ ه » من تحقيق وتعليق د/ محمد حسن هيتو مؤسسة الرسالة 
بيروت لبنان ط ثانية ٠٤١١‏ ها. 

#هذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا النووي « ت 775 ه » دار الطباعة 
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المنيرية » يطلب من دار الكتب العلمية بيروت . 

#بذيب الهذيب لابن حجر العسقلاني دار صادر بيروت . 

تيسير التحرير لأمير باوشاه الحسيني الحنفي في أصول الفقه طبع بمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١8١‏ ها. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول - عليه السلام - لابن الأثير وات 
ه » من تحقيق عبد القادر الأرناؤوط من نشر وتوزيع مكتبة الحلواني 
۱ ھ١‏ . 

جامع الترمذي : محمد بن عيسى وات ۲۷۹ ه » دار الفكر للطباعة 
والنشراط ثالقة ۱۹۳۹ ها . 

الجامع لأحكام القرآن « تفسير القرطبي » دار الكاتب العربي للطباعة 
والدشر القاهرة ٠۳۸۷‏ ه من منشورات وزراة الثقافة جمهورة مصر 
العربية . 

جمع الجوامع لابن السبكي طبع مع شرحه للجلال الي بالمطبعة الأزهرية 
المصرية ط أولى ١77١‏ ها. 

حاشية ابن عابدين ١‏ در الحتار على الدر.الختار ٠‏ محمد أمين عابدين ابن . 
عمر عابدين ت ( ۱۲١۲‏ ها). 

حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وت ۷۹۱ ه ») على شرح عضد 
الدين الأيبي مختصر ابن الحاجب طبع عام ١791‏ ه الناشر مكتبة الكليات 
الازهرية . 

حاشية الدسوتي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل محمد عرفة 
الدسوقي وت ٠۲۳١‏ ه». 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني أبي نعم أحمد بن عبد الله 
وت 48٠‏ ه ١‏ دار الكتاب العرلي بيروت . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني « ت۲٥۸‏ ه » 
دار الكتب الحديثة القاهرة من تقديم وتحقيق محمد سيد جاد الحق . 
الروض المربع شرح زاد المستقنع لمتصور البهوتي الحبلي طبع مع حاشيته 
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لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم وات ١5١5‏ ه ) ط ثانية ٠٤١۳‏ ه . 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين عبد الله بن أحمد 
أبن قدامة « ت 5٠١‏ ه » طبع مع شرحها لابن بدران الدمشقي مكتبة 
المعارف الرياض ط ثانية ٠٤٠١٤‏ ها. 

سنن أي داود الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي وات 
ه » إعداد وتعليق عزت عبيد الدغاس وعادل السيد دار الحديث 
للطباعة والنشر والتوزيع مض سوريا ط أولى 1894 ه . 

سنن الدارقطني علي بن عمر ١‏ ت ۳۸١‏ ه » نشر السنة ملتان باكستان 
طبع بالمطيعة العربية . 

السئن الكبرى للبيبقي : أحمد بن الحسين وات 4٥۸‏ ه » ط أولى دار 
ضادر بيروت لبنان . 

سنن ابن ماجه الحافظ أي عبد الله محمد بن يزيد القزويني وات ۲۷١‏ 
ه » تعليق وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . 

س سير أعلام النبلاء الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد وات ۷٤۸‏ ه» 
مؤسسة الرسالة ط أولى عام ٠٤١١‏ ها. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي ١‏ ت 
۹ هه » طبع دار السيرة بيروت ط ثانية 9 ١۳۹۹‏ ه» . 

س شرح تنقيح الفصول للقراني » دار الفكر القاهرة ط أولى عام 1787 ه 

. شركة الطباعة الفنية المتحدة : 

س شرح جمع الجوامع للجلال الحلي طبع مع الجمع وحاشية البناني بالمطبعة 
الأزهرية المصرية ط أولى ٠۳۴۳١‏ ه . 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الدين الأبجي « ت 
5ه ) طبع مع الختصر - سبق . 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي دار الغرب الإسلامي ط أولى عام 
۸ من تحقيق وتقديم عبد المجيد تركي . 
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شرح معاني الآثار للطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة وت 75١‏ ها ) 
حققه وقدم له محمد سيد جاد الحق طبع بمطبعة الأنوار المحمدية - القاهرة . 
شرح منهاج ابيضاوي - في علم الأصول لشمس الدين الأصفهاني 
دت 8 هه طبع بمطبعة الحرمين - القاهرة - من تقديم وتحقيق د/ عبد 
الكريم الملة نشر وتوزيع مكتبة الرشد الرياض ط أولى . 

شرح المداية اللبابرتي محمد بن محمد وت ۷۸٦‏ ها » ط مع شرح فتح 
القدير ط أولى بمصر عام ٠۳٠١‏ ها. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة عبد الله بن مسلم وت 775 ه ) من تحقيق 
الأستاذ أحمد محمد شاكر طبع عيسى الحلبي القاهرة ١754‏ ه . 
شفاء الغليل في بيان الشبه والخيل ومسائل التعليل للغزالي وت ٠٠٥١‏ ه ) 
من تحقيق د/ حمد الكبيسي مطبعة الإرشاد - بغداد عام ٠۳۹۰‏ ها. 
الصحاح تاج اللغة وتاج العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد 
عطار دار العلم للملايين بيروت لبنان ثانية ۱۳۹۹ ه . 

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل ١‏ ت ١07‏ ه » تقديم وتحقيق محمود 
النواوي ومحمد أبو الفضل إبراهم ومحمد خفاجي طبع بمطبعة الفجالة 
الجديدة ۱۳۷١‏ ها, 

صحيح مسلم : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري « ت 
١‏ ه » دار إحياء التراث الكتب العربية ط أولى . 

صفة الصفوة لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وات ٠۹۷‏ ه » ط أولى , 
۳۹ ه اند . 

طبقات الحفاظ للسيوطي « ت ٩۱۱‏ هاو ط أولى ۱۳۹۳ هاء. 
طبقات ابن سعد دار صادر بيروت للطباعة والنشر ۱۳۷۷ ها. 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي « ت ۷۷١‏ ه » تحقيق : محمد الحلو 
ومحمود الطناجي ط أولى . 

طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي « ت 475 ه » دار الرائد العربي 
بيروت تحقيق د/ إحسان عباس 1١501١‏ ه . 


سما ۹ا سے 








طبقات المفسرين للسيوطي « ت 4١١‏ ه ١ط‏ أولى ١597‏ ه تحقيق علي 
محمد عمر . 

الطرق الحكمية لابن القم طبع الاتحاد الشرق بدمشق عام ٠۳۷١‏ ه . 

الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ١‏ ت 586 ه » تحقيق وتعليق 
علي محبي الدين علي القره داغي دار الإصلاح للطبع والنشر . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر « ت ۸٥۲‏ ه ) وهو من 
نشر رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء بالرياض طبع بإشراف فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز . 

س الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ط ثائية ١884‏ ه الناشر محمد 
أمين دج وشركاه بیروت لبنان . 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطي «١‏ ت ۱ ه٥‏ 
دار الكتب العربية ١6٠‏ ها. 

فخر الدين الرازي وأراؤه الكلامية والفلسفية/ محمد صالح / دار الفكر . 

الفصول في الأصول ٠‏ أو أصول الجصاص » ١‏ أبواب الاجتهاد والقياس » 
المكتبة العلمية لاهور تقديم وتحقيق د/ سعيد الله القاضي . 

س الفقيه والمتفقه لأبي بكر الخنطيب البغدادي وات 477 ه ‏ نشر دار إحياء 
السنة النبوية طبع عام ١158‏ ھی 

س فواتح الرحموت للأنصاري دات ٠۲۲١‏ ه » وهو شرح مسلم الثبوت 
في أصول الفقه - مطبوع بذيل المستضفى ط أولى عام ٠۳۲۲‏ ه . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ط ثانية ١791١‏ ه دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت . 

القاموس المحيط للشيرازي محمد بن يعقوب وات ۸۱۷ ه » ط بولاق 
يمصر عام ۱۳١١‏ ها. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير « ت 8٠0‏ ه ١‏ دار الكتاب العربي بيروت 
ط رابعة 1١14.‏ ها. 

كشاف القناع عن متن الأقناع لمنصور الهوتي ط ثانية بمصر نشر مكتبة 
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الرياض الحديثة . 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري « ت ١"لاه‏ » 
الناشر دار الكتاب العرني بیروت ۱۳۹٤‏ ها. 

كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
لإسماعيل العجلوني « ت ١١57‏ ه » نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي 
حلب مطبعة الفنون من تعليق وتصحيح أحمد القلاثي . 

لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور المصري دار صادر بيروت لينان . 
لسان الميزان لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي ١‏ ت ۸٥۲‏ ه ) مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات بيروت ط ثانية ۱۹۷۱ مم. 

امحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي « ٠٠٦‏ ه + ط أولى 
عام ۱۳۹۹ ه مطابق الفرزدق بالرياض وهو من تحقيق د/ طه جابر . 
مختصر ابن الحاجب وات +54 ه » طبع مع شرحه لعضد الدين الأبججي 
عام ١898‏ ه الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

مختصر خليل طبع مع شرحه جواهر الاكليل ط للأزهري صالح بن 
عبد السميع ط ثانية بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر عام ٩ھ‏ . 
مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتير من حوادث الزمان لأبي محمد 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي « ت ۷٦۸‏ ه » منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات ط ثانية . 

المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي وات ٠٠١‏ ه » دار إحياء 
التراث العرلي بيروت لبنان ط أولى مطبعة بولاق ٠١۲١‏ ها. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل المكتب الإسلامي للطباعة والنشر دار صادر 
بيروت . 

المسودة في أصول الفقه لثلاثة من أئمة آل تيمية مطبعة المدني - القاهرة . 
المصباح امير في غريب الشرح الكبير للفيومي « ت ۷٠١‏ ه » المكتبة 
العلمية بيروت . 
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المطلع على أبواب المقنع للبعلي المكتب الإسلامي بدمشق ط أولى عام 
6٥‏ هھ . 

المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي 
« ت 4585 ه » ط عام ١884‏ ه المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية دمشق . 

المغني لابن قدامة و ت ٠۲١‏ ه » الناشر مكتبة الجمهورية العربية القاهرة 
ومكتبة الرياض الحديثة . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش کبری زاده طبع في مطبعة 
الاستقلال الكبرى تحقيق ومراجعة كامل بكري » وعبد الوهاب أبو انور . 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لمحمد بن أحمد التلمسافي 
وت ۷۷١‏ ه » دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٠٤٠١١۳‏ ه . 
المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد الأصفهاني « الراغب 
الأصفهاني » دوت 5دهه). 

المقاصد الحسنة محمد بن عبد الرحمن السخاوي وات ۲ ه » طبع 
بمطبعة دار الآدب العربي من تعليق عبد الله صديق . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأم لابن الجوزي « ٠۹۷‏ هه ط أولى اند . 
المنخول من تعليقات الأصول للغزالي « ٠٠٠١‏ ه » دار الفكر دمشق 
ط ثانية ١4٠6٠‏ ه من تحقيق د/ محمد حسن هيتو . 

الموطأً للإمام مالك بن أنس دار إحياء الكتب طبع عام ٠۳۷١‏ ها من 
تصحيح وتعليق محمد فوٌاد عبد الباق . 

النبراس في تاريخ بني العباس للإمام ابي المخطاب عمر بن ابي علي حسن 
ابن علي المعروف بذي النسبين طبع في مطبعة المعارف بغداد 158 ه . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي الأنابكي 
« ت ۸۷٤‏ ه » طبع في مطبعة دار الكتب المصرية ط أولى . 
نصب الراية لأحاديث الحداية للزيلعي عبد الله بن يوسف الحنفي 
وت ۷١‏ هھ » ط أولى ٠١١۷‏ ه مطبعة دار المأمون . 
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نهاية الوصول إلى دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحم اندي 
وات ۷٠١‏ ه » مخطوط يوجد في مكتبة « طبقبو سراي » في تركيا برقم 
(40؟00). 

نباية الحتاج إلى شرح المنهاج للرملي : محمد بن أحمد وات ٠064‏ ها 
ط بمطبعة الحلبي عام ۱۳١۸‏ هھ . 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي 
الشوكاني دار الجيل بيروت لبتان . 

الواني بالوفيات لصلاح الدين خليل الصفدي ط ثانية ۱۳۸۱ ها. 

وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خلكان وات 58١‏ ه » دار الثقافة بيروت لبنان من تحقيق إحسان 
عباس . 

الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن ألي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغياني و ت ٠۹۳‏ ه » الطبعة الأخيرة مطبعة الحلبي وأولاده 


بمصر . 


— £ 
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